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الصوت-اب-2010  نشرة إلكترونية غير دورية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
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ترجمة: هاشمي محمد
ما الذي يجعل من حقوق الإنسان مفهوما سياسيا بالأساس؟ قبل ذلك لنحدد أولا مفهوم الحقوق بشكل عام يملك فرد ما (أو في حالات لن نضعها في اعتبارنا "شخص أخلاقي") حقوقا حينما يعترف له بها بعض "الآخرين"، في إطار تشكيلهم لجماعة معينة، وحينما يكون من الممكن فرض مثل هذا الاعتراف، إذا ما اقتضى الأمر ذلك باللجوء إلى القوة. فليس لنا من حق في شيء داخل العزلة. 
فالحق دائما وبالضرورة قابل لأن نواجه به شخصا ما، يكون ملزما باحترامه تحت طائلة العقاب وتتميز الحقوق التي تتسم بمضمون ما وكذلك بمدى معين بقابليتها لأن تواجه بها مجموعة متغيرة من الأفراد أو المؤسسات فالملمح الرئيس للمفهوم الحديث للحقوق الذاتية هو توفر "ذات الحق"، الشخص الملموس (أو إمكانيا الأخلاقي)، على سلطات على مستوى الفعل وامتيازات معترف بها ومصالح مشروعة محمية. 
ويتميز المفهوم الخاص بحقوق الإنسان عن الحقوق التي يتغير مضمونها وقابلية الاحتجاج بها حسب الأزمنة والأمكنة، بحيث من الممكن أن يحرم الفرد من هذه الحقوق تبعا للظروف والأنظمة القانونية الوضعية (كما أنها قابلة لاكتساب مضمون محدود، إذ من الممكن ألا يلزم باحترامها سوى قلة من الناس) غير أنه إذا ما اعتبرت بعض الحقوق الأساسية لتحقيق كل حياة تستحق هذا الاسم، فستكون كما لو أنها "لصيقة" بالإنسان: بحيث لا نستطيع أن نحيا حياة إنسانية كاملة بدونها، بينما تتوقف الحقوق الذاتية الأخرى على الظروف. ومن هنا فإن هذه الأخيرة تأخذ طابعا عرضيا وغير ضروري. فبمقدور الدولة أن تمنحها أو أن تمتنع عن ذلك، باعتبار أنها سابقة عنها، على عكس ما أعلنا أنها حقوق "طبيعية"، ففي هذه الحالة، سيكون لزاما على الدولة ضمانها، لأن هذه الحقوق غير تابعة لها، بل تتعلق جوهريا بالشخص ذاته و"بطبيعته". 
لماذا تعتبر حقوق الإنسان مرتبطة أساسا بالفلسفة السياسية؟ ذلك لأن الحق لا يأخذ معناه بالنسبة لصاحبه، إلا في ارتباطه بالاحترام الذي يكون واجبا على البعض أو على جميع –الآخرين- تجاهه فإذا كانت بعض الحقوق أساسية، فإن ذلك رهين قبل كل شيء بجعلها عمومية، وعند الضرورة جزائية. ولكن من طرف من؟ من طرف ذلك الذي يتوفر على سلطة المعاقبة، أي السلطة السياسية (محكمة المدينة بمعناها الواسع) فمن البين أن من يحتج عليه بحق ما من المحتمل ألا يكون هو في نفس الوقت من يعاقب ولكن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية وتدعى كذلك طبيعية، ومن هنا فإن السلطة السياسية ذاتها، التي تعد "آخر" شديد القوة، واحتماليا مستبدا ما دام أنه يتوفر على امتياز احتكار القوة عكس الأفراد الخاصين، يتوجب عليها وفي الدرجة الأولى احترام هذه الحقوق وهكذا يتم الحديث حاليا في فرنسا على الحريات العمومية أي الحقوق الأساسية التي يلزم على الحاكمين احترامها المعاقبة والاحترام: أليس هاهنا خلط خطير؟ إنه الأمر يتعلق بصعوبات أساسية في الفلسفة السياسية فهل ستصبح الدولة في الآن ذاته قاضيا (المحكمة التي تعاقب) وطرفا في القضية ("المعاقب" المحتمل)، الذي يمكن الاحتجاج بالحق عليه، وباللجوء لذلك عند الحاجة إلى الإكراه؟ هل ستكره الدولة ذاتها؟ وهذا بالضبط ما يبرر أهمية الفصل بين السلط داخل الدولة فالقضاة يجب أن يكونوا مستقلين، خصوصا أولئك الذين سيتم استدعاؤهم للبت في قضايا حقوق الإنسان كما يتم الإلحاح على الطابع الحتمي لوجود رأي عام حذر، وقادر في ظروف قصوى على ممارسة حق مقاومة الاضطهاد (أي حق التمرد ضد عدم احترام حقوق الإنسان) إن حقوق الإنسان تتضمن شكلا معينا للدولة، التي يجب عليها في الآن ذاته احترام هذه الحقوق والمعاقبة على خرقها، ولو من طرفها، وباختصار تتضمن فكرة معينة عن النظام الجيد، موضوع الفلسفة السياسية بامتياز. 
** الوضعية الفلسفية ومضمون حقوق الإنسان 
في اللحظة التي نتوصل فيها إلى فكرة الحقوق الحميمية المرتبطة بإنسانية الإنسان (لا بخصائصه العرضية)، تبقى المسألة الحاسمة هي محاولة تعريفها. وإننا لندرك صعوبة مثل هذا المشروع. فمثاليا، سيتوجب علينا أن نأخذ في اعتبارنا ميتافيزيقا معينة بالطبيعة الإنسانية ونعمل على أن نستخرج منها الحقوق "الطبيعية" المرتبطة بالإنسان: وبهذا المعنى يتم الحديث عن الحقوق الطبيعية للإنسان. بالتأكيد يشكل الحق الطبيعي مفهوما قديما، لكنه كان يأخذ آنذاك دلالة الحق الموضوعي. إذ كان الحق الطبيعي هو النظام القانوني الأكثر انسجاما مع الطبيعة، وكانت هذه الأخيرة تتأسس بذاتها، داخل التقليد المسيحي الأوروبي، على عنصر ما فوق-طبيعي معين، أي على إله خالق وقيوم. إن تقليدا من هذا القبيل ساهم بشكل ما في جعل فكرة الحقوق الذاتية الأساسية ممكنة بترويجه لأفكار المخلوق المفضل (صورة الإله، وبالتالي المقدس، والمحترم بشكل قاطع)، والخلاص الفردي (وبالتالي: إمكانيات الحرية) وتساوي كل الناس أمام الإله، غير أن هذه الحقوق الأساسية الجنينية في العصر الحديث قد تطورت وانقلبت ضد المسيحية السياسية (التي استعملت اليد العلمانية للدولة من أجل أن تفرض نفسها على القوى المعاندة) وذلك باسم حرية الاعتقاد والاستقلالية الفردية: حيث تم توسيع مجالي مساواة البشر وحرية البحث عن الحقيقة (رفض Compelle interare) ليشملا أوضاعا مختلفة وديانات أخرى أو مواقف لا دينية. 
إذن فالاستقلالية هي التي تشكل دون شك أهم ملمح لمحاولات تعريف الطبيعة الإنسانية المؤسسة لحقوق الإنسان: أي الحرية في أن يعطي الإنسان لذاته قانونه الخاص (مما يعني وبشكل مفارق الفكرة التي يكون حسبها للإنسان طبيعة "إعطاء ذاته" طبيعته، جوهره –باختصار عدم توفره على هذه الطبيعة مسبقا- أو على الأقل يجب التعامل معه كما لو أنه قادر على ذلك). 
إن السياسي لا يوجد كي يفرض تصورا معينا للحياة الخيرة، إنما يتمثل دوره على عكس ذلك في أن يجعل البحث الحر عن هذه الأخيرة ممكنا بالنسبة للمواطنين (بل أكثر من ذلك، بالنسبة لكل إنسان يدخل في لحظة أو أخرى تحت نظامه القانوني) وبهذا المعنى الجذري تكون المهمة الأساسية للسلطة السياسية (ليست الوحيدة بالتأكيد) هي أن تجعل حقوق الإنسان محترمة، أي وسائل الاستقلالية، فالشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يبرر الإكراه الدولتي يكمن في اقتضاء جعل حرية الآخر محترمة من طرف الجميع. في الحدود القصوى، إذا ما احترم الأفراد بعضهم البعض بكيفية عفوية، فإن هذا سيبرر الفوضوية وبالتالي "سيتلف" الدولة. 
وهذا ما فكر فيه ماركس كما هو معروف، إذ حينما تجتث الشيوعية الصراعات الأساسية (المرتبطة بالصراع الطبقي وبالندرة)، فإن الحرية الفردية سوف تصير في ظلها محترمة بشكل عفوي دون أن يستدعي فرضها على الآخرين اللجوء إلى الإرغام. بيد أننا إذا ما تموضعنا داخل الشروط المثالية للغاية التاريخية الماركسية، فسنفهم ضرورة وجود الدولة الحكم حتى لا تكون الحرية وقفا على الأكثر قوة: فمن الواجب وجود نظام ما وتوقعية وملاذ للأكثر ضعفا. فدولة قوية أكثر من اللزوم تضع الإنسان تحت رحمة تعسف الطاغية، أما دولة شديدة الضعف فإنها تجعله تحت رحمة تعسف جاره. 
إذا كانت حقوق الإنسان تمثل وسائل الاستقلالية، فما هو إذن مضمونها؟ هل بالإمكان "استنباطها" من فكرة الحرية؟ يلزم ها هنا بعض التدقيق. ففي حالة مفهوم مفعم بالتاريخ إلى هذا الحد، ومستعمل مرارا خارج نطاقه الأكاديمي، من الواضح أن واقع النصوص والممارسات هو أكثر تعقيدا من تطبيق فكرة فلسفية (مع افتراض أنها ليست مثار نقاش وهذا ليس صحيحا) هذه الوضعية تستلزم بالضرورة تغير مضمون الإعلانات الكبرى والنصوص الأساسية حول حقوق الإنسان وتعود هذه الظاهرة على الأقل إلى عنصرين. 
فمن جهة، يمكن إعطاء حقوق الإنسان تأويلا مختلفا عن ذلك الذي يقوم على فكرة الاستقلالية، وذلك مثلا بالتفكير فيها انطلاقا من فكرة الشفقة أو الإنسانوية Humanitrisme. إذ في مقدورنا رفض التعذيب والتعامل اللاإنساني والمهين في حق أناس نعتبرهم لما يبلغوا بعد مرحلة "النضج" التي اعتبرها كانط سمة أساسية للأنوار، وبالتالي فإنهم لا يتوفرون على الاستقلالية ونفس الحجة تصلح لتبرير أنظمة استبدادية "عطوفة"، واحتمالا لتبرير حقوق الحيوانات (المبنية على نقد للنزعة النوعية "Specisme" أي النرجسية المتمركزة على الإنسان) فبإمكاننا أن نرغب في التعامل الجيد مع الحيوانات وأن نرفض "تعذيبها"، دون أن نتمكن مع ذلك من منحها حقوقا (الاستقلالية) وفي هذه الحالة، سوف نفصل حقوق الإنسان عن ممارسة الحرية، وعلى الخصوص السياسية، ولن نحتفظ في أحسن الأحوال من ثالوث لوك (الحياة، الحرية، الملكية) سوى بتأويل على صورة الاستقبال الشخصي، وفي أسوئها على حق في الحياة متوائم مع الحمايات القانونية الدنيا. 
ومن جهة أخرى، بالإمكان الاختلاف دائما حول شروط التطبيق الملموس لفكرة الاستقلالية (وهذا ما سيشمل النقاش الأكبر حول الحقوق الاجتماعية، وفيما بعد حول الحقوق الثقافية). 
فلنتخذ إذن من مفهوم الاستقلالية خيطا رابطا للتحليل، إن الدولة في هذا الإطار لا يفترض اهتمامها بتصورات الحياة الخيرة. فهي دولة علمانية، على الأقل في حدود كونها تمثل الشعب LAOS، وليس فقط "لجزء" من هذا الأخير "تصور جزئي للحياة". فإذا حدت من حرية البعض، فإنما باسم حرية الآخرين (البند 4 من إعلان 1789: "تكمن الحرية في القدرة على فعل ما لا يضر بالغير"). وانطلاقا من هذا المنظور، يمكن اعتبار الحقوق الكبرى التي يحميها الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950 (ما يدعى بحقوق الجيل الأول) كشروط للحياة المستقلة، حتى وإن كان من الممكن النظر إلى البعض منها كما رأينا، مثل الحق في عدم التعذيب، "كمجرد" تقدم للإنسانية، ولو كان ذلك داخل نظام سياسي تبعي Heteronome. إن دولة حقوق الإنسان تشكل في الواقع مطلبا أقوى من الدولة العطوفة، بل وحتى "بمجرد" دولة الحق، التي يمكنها أن تبدو قمعية لأقصى حد، رغم احترامها للإجراءات النظامية، فما هي هذه الحقوق؟ إنها الحق في الحياة، وفي عدم التعرض للتعذيب ولمعاملات لا إنسانية ومهينة، وعدم الخضوع للسخرة أو الأعمال الشاقة، (حرية التجول، الحقوق في الأمن والمحاكمة العادلة، حقوق احترام الحياة الخاصة، الزواج والحياة العائلية، حريات الاعتقاد والتعبير والتجمع والتشارك)، والحقوق السياسية، وحق الملكية ومن الممكن –ولكن دون أن يكون هناك أي ترتيب مسلم به- إرجاع هذه الأصناف الثلاثة من الحقوق حسب لوك: حقوق الشخص الفيزيائي ("حق الحياة" Sensulato)، شروط ممارسة الحرية وحقوق المواطنة (الملكية) ومن المهم كذلك أن نسجل أن هذه الحقوق، رغم أهميتها البالغة مقارنة بالحقوق الذاتية التي هي مجرد حقوق وضعية (وبالتالي سياقية)، ليست كلها ذات طبيعة مطلقة، فالاتفاق يقتضي حدود ممارسة البعض منها، سواء في الفترات العادية أو في الظروف الاستثنائية (التي تأخذ الحقوق خلالها كما هو معروف طابعا مؤقتا) ودون الدخول في تفاصيل هذه التحديدات، لنسجل بأن هذا الحق أو ذاك من حقوق الإنسان، يلزم بالضرورة أن يحد بنفس الحق الذي يستفيد منه الغير، وكذلك بحقوق أخرى: فحرية التعبير تنحصر على الخصوص بحق الحياة الخاصة، وبافتراض البراءة الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر الحق في محاكمة عادلة كما أن الحقوق في حالات الحرب أو حينما يكون الوطن في خطر، يمكنها أن تجدد بشكل أكثر جذرية (البند – 15): إلا في بعض الحالات: لا يمكننا أبدا ومهما كان السبب، أن يكون لنا الحق في ممارسة التعذيب أو الاستعباد أو إيقاع جزاء عقابي قائم على استبداد رجعي (اللهم في الحالة الخاصة ذات الحساسية الكبرى والمتعلقة بمحاكمة نورمبرغ Nuremberg). 
هكذا فإن حقوق الإنسان تفترض اجتهادات قضائية، تكون قادرة على تحقيقها بالملموس، وبعبارة أخرى إنها تفترض إدماجها داخل تقليد يضفي عليها طابعا سياقيا دون أن يتنكب هذا الإدماج مع ذلك عن وجهة المبادئ. وهذا ما افتتحته الولايات المتحدة منذ قرنين بفضل المحكمة العليا، كما عرفت أوربا نظام الجمعية الأوربية الذي تزداد كفاءته بشكل مستمر: وهذه الأخيرة، وعن طريق إجراء المرجعية الفردية، ينجم عنها إخضاع سيادة الدول، فيما يتعلق بشؤون الإنسان إلى قضاة فوق-وطنيين Supranationale ومستقلين. كما يجب أن نسجل كذلك أن الأنظمة السياسية لدول أوربا الغربية، أصبحت تتوجه أكثر فأكثر إلى إخضاع القانون الديمقراطي، الذي ينظر إليه كتعبير عن الإرادة العامة، إلى المراقبة الدستورية. 
** "أجيال" حقوق الإنسان 
إلى حدود هذه اللحظة، فقد تعلق الأمر فقط بما يدعى بـ"الجيل الأول" من حقوق الإنسان، إلا أنه في القرن 19، استدعت اللامساواة التي أفرزها المجتمع الصناعي الرأسمالي مطالب تخص الجيل الثاني من الحقوق: أي الحقوق الاجتماعية، حيث كان الهدف منها هو السماح للفئات المحرومة بالتمتع بحقوق الجيل الأول، والتي بدونها، سوف تشكل بالنسبة لهذه الفئات صورة فارغة من أي مضمون ("الحريات الصورية" حسب الماركسيين) ويتعلق الأمر بالحريات الاجتماعية، أي أداءات مادية تنجز من طرف الجماعة لكي تعادل الحظوظ بكيفية ملموسة: الحق في الأمن الاجتماعي وفي التعليم المجاني…الخ. وإن ما يميز هذه الحقوق عن معظم حقوق الجيل الأول، يكمن في استدعائها لآداءات مادية من طرف الجماعة، وهذا ما ينتج عنه بشكل شبه مكانيكي، تضخيم امتيازات الدولة، في لحظة تحولها من وضعية الدولة-الدركي إلى وضعية دولة العناية L’Etat-Providence. إن "حقوق الحصول على شيء ما" Freedoms to تختلف صميميا عن "حقوق فعل شيء ما دون تصادم" Freedoms from. إذ أن هذه الأخيرة تفترض حدا أدنى من الدولة التي تتمركز فوق الحشود المتلاحمة، بينما تستدعي الأولى دولة بروقراطية بإمكانها أن تتدخل في اللعبة الاجتماعية من أجل العثور على موارد ومن أجل توزيعها، والكل يعرف كم غذت التوترات القائمة بين حقوق الحريات وحقوق (الاعتماد) النقاش السياسي. 
يدافع اليسار في العادة عن الحقوق الاجتماعية مستنكرا "ليبيرالية" تختزل أوصياء الحقوق في جماعة ذات امتيازات، فيما يندد اليمين بدولة مجسية محتملة ستمتص بالتدريج الحريات الأساسية باسم حقوق الاعتماد إذ لن تمثل الحقوق الاجتماعية سوى وسائل مادية: وهكذا فإن الجيل الثاني من حقوق الإنسان يشكل شروطا للحريات العمومية (الجيل الأول)، والتي تعد بذاتها شروطا للاستقلالية فليس بإمكاننا إذن أن نتجنب طرح السؤال الفلسفي المتعلق بالتوترات القائمة بين هذين الجيلين من الحقوق. 
وتظهر صعوبات من ضرب آخر، فيما يتعلق بما ندعوه بالجيل الثالث لحقوق الإنسان وسنكتفي منها في هذا المقام بحقوق الجماعات أو الثقافات. ولا بأس أن نذكر بأنه كان يقصد بحقوق الإنسان في القرن XVIII حماية الشخص الإنساني المستقل عن سلطة كل الجماعات إلا أن هذا لا يعني إنكار فكرة إمكان توفر الشخصيات الأخلاقية على حقوق معينة، وإنما يفيد ذلك فقط جعل هذه الأخيرة مشروطة بشكل قاطع بالشخص الفيزيائي (الفرد) –فمن المؤكد أن اكتساب حقوق الإنسان حدث بفضل حركات جماعية، ثورية في بعض الأحيان، ومن هنا فهي تتضمن فكرة التكافل على مستوى الإنسانية عينها- إلا أن هذا التكافل العالمي على الخصوص، يستوجب ضرورة أن يأخذ الأسبقية عن الولاءات المحلية والخاصة، ولكن دون إلغائها. 
ففكرة حقوق الإنسان تفترض نوعا من الطعن في مبدإ السيادة، أي في السلطة العليا لجماعة فعلية، مهما كانت، حتى لو كانت تجسد إرادة الأغلبية داخل الدولة-الوطن. وهذا السبب بالذات هو ما يجعل "عودة" الجماعي داخل المجموعة النظرية لحقوق الإنسان تطرح إشكالا كيف أنجزت هذه العودة؟ لقد تمت أساسا من خلال مسألة الأقليات، وكذلك من خلال التوجهات المضادة للتمركز-الإثني، أي في الحالتين معا على صورة ثقافات مهيمن عليها. إذ أن هذه الثقافات وجدت نفسها ملغية بشكل شامل من طرف سلطة عدوانية ولنتذكر فيما يخص الأقليات وضعية سنة 1958: حيث أعيد رسم الحدود الأوروبية بشكل جذري، مما ترتب عنه وضع ساكنات معينة داخل وضعية الأقليات المسيطر عليها. 
ولم تكن كافية حجة إعطائهم حمايات "فردانية" مرتبطة بالجيل الأول أو حتى الثاني فالناس لا تغير بين عشية وضحاها اللغة والدين (هذا مع افتراض أن لهم الرغبة في ذلك): ومن هنا فقد أوجب ذلك التصرف على المستوى الجماعي، أي حماية العبادات واللغات وأنماط الحياة على مستوى المجتمعات، وليس فقط حرية الاعتقاد أو غيرها على المستوى الفردي ولنسجل أن حماية من هذا القبيل لا تقوم بتاتا على التعصب الإثني: إذ لا يتعلق الأمر بتمتين ثقافات مغلقة وإنما بتحقيق حمايات أكبر للفرد، المهدد بالاضطهاد إذا ما أصبحت ثقافته أو تراثه في وضعية الأقلية على المستوى السياسي، دون أن تتوفر على حماية معينة (على الأقل مؤقتا). 
وكما بالنسبة للحقوق الاجتماعية، فإن الفكرة الأصلية تكمن في جعل ضمان حقوق الفرد أكثر نجاعة إلا أنه في هذه الحالة كذلك سرعان ما تبرز توترات (قد تكون أكثر حدة في هذا الموضع): إذ هل بالإمكان إدخال ذئب النزعة الحلولية Holisme ذات الطابع الجماعي والخصوصي داخل حظيرة الفردية الإنسانية الكونية؟ ألا نعرض أنفسنا لخطر "تصلب" وانغلاق الثقافة المحمية؟ إنها مجازفة بالتأكيد. لكنها ليست حتمية، إذا ما أخذنا في اعتبارنا أن دور بعض هذه الحمايات الجماعية ينحصر في تجنب تحول الحقوق الفردية إلى مجرد حقوق صورية ولنضف إلى هذا أن الثقافة ترتبط ارتباطا جوهريا بمسألة الحياة الخيرة ("غايات" الفعل) أكثر مما ترتبط بالأداءات الاجتماعية (التي لا تشكل سوى "وسائل") وهذا ما يجعل النقاش أكثر حساسية. 
وتبدو الوضعية أكثر تعقيدا، في حالة صراع الثقافة المهيمن عليها ضد التمركز الإثني الغربي، بدءا لأن هذه الثقافات هي في الغالب متمركزة إثنيا بشكل عفوي إن شئنا القول ولأنها ذات طبيعة قبل-حداثية، فهي في أغلب الأحيان لم تأخذ وقتها الكافي لتنمية شروط الاستقلالية وحقوق الإنسان ولهذا فالقبول بمطالبها بشكل شمولي (والتي هي في الغالب مطالب حكامها الأكثر صلابة) والقبول اللامشروط "بحق الاختلاف" الشهير، يعدان بمثابة حجز للأفراد داخل ثقافات جزئية ونكوص إزاء المواطنة العالمية التي تمثل فكرة منظمة لحقوق الإنسان. 
هذا المشكل لا يمثل ربما إلا عنصرا من الحركة المعاصرة الواسعة التي تبتذل حقوق الإنسان، حيث تضاف إلى حقوق الإنسان طبقة جديدة تلو أخرى دون التفكير دائما في انسجام نظام الحماية أو مقاربة التصورات الجديدة بكيفية نقدية (بالمعنى الكانطي للكلمة) فعوض التفكير في الحقوق الاجتماعية وعلى الخصوص الحقوق الثقافية، يتم إدماجها بكيفية دغمائية وترك مفعولاتها تتمادى أبعد من ميدانها الشرعي، وهذا ما أدى غالبا إلى ازدراء حقوق الفرد. ولنتذكر حق الشعوب الشهير في تقرير مصيرها. 
إن هذا التصور تولد على الخصوص عن رفض الوضعية الاستعمارية فهل هناك ما هو أكثر شرعية في لغة حقوق الإنسان من أن يرفض شعب ما أن يكون مسيطرا عليه ومستغلا من طرف شعب آخر أقوى وأكثر حداثة؟ ولكن في نفس الوقت هل هناك شيء أيقن من الارتياب في أن الشعب حين انعتاقه لن يجد نفسه في شروط موائمة للحماية الفعالة لحقوق الإنسان؟ فما الجدوى من تعويض سيطرة أجنبية بطغيان محلي؟ وما الذي يعنيه تحويل حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى حق طغاة محليين في التحكم في شعوبهم؟ 
يتعلق الأمر إذن بمشكل نقدي، حيث يتم الأمر كما لو أن منظومة حقوق الإنسان تجد نفسها في مواجهة ضربين من الهجومات أولا معركة مباشرة: حيث يتواجه النظام القديم، أو الفاشية، أو مكر العقل الستاليني، مع أولية حقوق الإنسان (ولنفكر في مواجهة إيران لرشدي). ثم الصراع الداخلي (L’entrisme): ما دامت خطابات حقوق الإنسان أصبحت تأخذ مثل هذا الموقع من الهيمنة، بحيث صارت تشكل بكيفية ما المقدمة المنطقية التي لا تحد، والحجة الكبرى TOPOS لكل قول عمومي قابل للاحترام، وبالتالي قابل لأن "يسمع" إن الأمر يتعلق باستعمال تحريفي، وذلك من خلال تسريب موضوعات معادية إلى لغة حقوق الإنسان ذاتها. 
وهكذا فإن الرجعيين الأمريكيين لم يطالبوا (أو لم يعودوا يطالبون) باستبدال دروس البيولوجيا "الدارونية" ببيولوجيا "توراتية": ولكنهم بحداقة كبيرة اقترحوا إجراء "الاختيار": فما دامت توجد تصورات متضاربة وقابلة للنقاش فيما يخص دراسة الحياة، فهل هناك ما هو أكثر ليبرالية –وأكثر انسجاما مع الاستقلالية وحقوق الإنسان- من السماح بحرية الاختيار بالنسبة للمعنيين؟ ألا يوجد التسامح في صف أنصار نظرية الخلق، فيما تسود الدوغمائية في أوساط رجالات العلم الذين يرغبون في أن تدرس بيولوجيا واحدة، وواحدة فقط. إنه تحريف اللغة وقد بلغ غايته القصوى: فالمدافع عن نظرية الخلق، الذي يخدم تصورا أصوليا للدين، وباختصار دينا سياسيا، يتبدى كمدافع عن حقوق الإنسان. وفي المقابل، هناك ذلك الذي يميز بكيفية نقدية ضرورية بين المعتقدات القابلة للنقاش من جهة (ولا ننسى أنها معتقدات محمية باسم حرية الاعتقاد) والموقف العلمي من جهة أخرى، موقف من السهل بلوغه بكيفية متعالية عن الثقافة، بالنسبة لكل مخاطب يملك حسن النية والرغبة في اكتساب الكفاءات، فإنه يبدو مثالا للتعصب وقد لوحظ أن نفس الضرب من التقلب يحصل في فرنسا فيما يخص قضية الحجاب، الذي هو في نفس الوقت رمز مطلبي لحرية التعبير، وإحدى أشكال الاضطهاد الديني، أو فيما يتعلق بالنزعة التعديلية ذات الطابع السلبي التي يطالب "منظروها" بنقاش متناقض باسم حرية الاختيار. إن حقوقا للإنسان بدون احتراس نظري سرعان ما ستنقلب إلى ضدها و"تكتسي طابعا جدليا" Dialectisés حسب عبارة أدورنو وهركهايمر. فلا يمكن تجنب ابتذالها إلا باللجوء إلى نقد فلسفي صارم للمفاهيم المتضمنة فيها. 
إن الحجة المضادة للتمركز الإثني التي أشرنا إليها سابقا تؤثر على الروابط الجوهرية القائمة بين التاريخ الأوروبي وأفكار حقوق الإنسان، وتصاغ هذه الحجة بطرائق متعددة إلا أن ما نريد قوله على الخصوص هو أن التاريخ الأوروبي يشكل "كلا" (مقاربة ذات نزعة عضوية حلولية Holistique للثقافة)، وأن هناك رابطا ضروريا بين الإيجابي والسلبي، بين حقوق الإنسان من جهة، والرأسمالية، و"التبادل غير المتكافئ"، والنزعة الاستعمارية "الجديدة" من جهة أخرى وبشكل أكثر جوهرية، تقوم حقوق الإنسان على إيديولوجية فردانية تملكية، تقتل التكافلات وتضفي على المجتمع طابعا ذريا. 
ولقد تم التوسع في هاتين الحجتين الأخيرتين من طرف ماركس، ولكن ليس على نفس المستوى: إذ أن الحجة الأولى ستجعل احترام حقوق الإنسان متعلقا بنظام اقتصادي واجتماعي: بحيث تشكل الحقوق امتيازا لأقلية معينة (الطبقات المسيطرة أو البلدان المتطورة)، ومن هنا فإن بعدها الكوني لا يشكل سوى إيديولوجيا للواجهة لا تنسجم مع الطابع التفاوتي الضروري للرأسمالية. أما الحجة الثانية فتذهب فلسفيا أبعد من ذلك: إذ في هذه الحالة، تتعلق حقوق الإنسان بتصور أناني للإنسان، لا يتواءم مع الثقافات الحلولية (Holistique) وحس المقدس. وهذه هي موضوعة خيبة أمل العالم والسيطرة التدريجية للعقلانية الأداتية من خلال الرغبات الأنانية التي ينظر إليها في الغالب على أنها تجعل كل إنسان يستلب بالتدريج أمام "النظام" أو العالم "ذي البعد الواحد" "للمجتمع المقنن". 
إن هذه الموضوعة ذات أهمية، وذلك لأنها تؤدي إلى تقسيم التوجهات الكبرى للحداثة الغربية التي تأخذ طريقها نحو العولمة ولقد حاول هابرماس أن يظهر أن هيمنة العقلانية الأداتية لا تمثل إلا إحدى توجهات التحديث، إذ هناك حركة أخرى تتعلق بتنمية عقلانية تواصلية، وذلك بالعمل على توسيع النقاش ومفترضاته التداولية-الكونية: أو تساوي الأفراد، المطالبة بالصلاحية المتعلقة بسداد الأحكام، والشفافية، والدقة المعيارية للملفوظات، وتبدو هذه الحركة كتوجه يضعف الثقافات المغلقة، ولكن بمعنى مغاير تماما عن العقلانية الأداتية: إذ أن التواصل يقتضي العمل على خدمة وتوسيع حقوق الإنسان، بينما بمقدور "النظام" أن يمثل تهديدا لها (على الرغم من أنه يوفر كذلك أساسا ماديا ضروريا –نوعا من السيطرة على الطبيعة- لإشباع الحاجيات الأساسية). وهكذا يقوم هابرماس بوضع حل أصيل لمسألة علاقة حقوق الإنسان والثقافة، وسوف نفهمه بشكل أفضل عندما نقابل بينه وبين التأويل المقترح من طرف الفيلسوف الأمريكي جون راولس لحقوق الإنسان. 
** حقوق الإنسان والليبرالية 
إن تصورات الحياة الخيرة قابلة للنقاش، أو على الأقل تبقى إمكانية ذلك دائما مفتوحة، إمكانية لا يمكن إقصاؤها بشكل قسري: وهذا هو المبدأ الليبرالي للاستقلالية، والذي على أساسه يجب أن يقوم الخير على توافق حر. وينشئ راولس انطلاقا من مقدمات من هذا القبيل مفهوم "حجاب الجهل"، الذي لن أتناول منه إلى ما يخص الجيل الأول من حقوق الإنسان. يرى راولس أنه ليس بالإمكان مناقشة العدالة بين كائنين يتمتعان بالاستقلالية إلا إذا كانا على جهل متعمد بتصورات الحياة الخيرة موضوع النقاش، وباختصار على جهل بكل ما يباين بين الناس وهكذا سيكون تأويج شروط تأسيس حقوق الإنسان على وضعية بدئية يرغب في ظلها كل فرد في تأويج شروط ممارسته للحرية، ولكن دون أن يكون عارفا بتصوره الخاص للخير أو بالقوة الاجتماعية التي يمثلها (وهو بالتالي على علم بخطورة شغل مكان المضطهد المحتمل)، مما سيقوده إلى أن يضمن للكل شروطا من هذا القبيل، أقصد الجيل الأول من حقوق الإنسان. وما إن يرفع حجاب الجهل حتى يكون بمقدور الكل على قدم المساواة ممارسة استقلاليته، مهما كانت وضعيته داخل المجتمع. 
ينبغي أن نسجل أن هذه النظرية تفترض استحالة الحصول على توافق حول المجتمع العادل بانطلاقنا من التصورات المختلفة للخير، التي حكم عليها بشكل "نهائي" أنها متنافرة –إن الأمر يتم كما لو أن راولس يعتبر هذه التصورات مناطق مغلقة إزاء بعضها البعض، ربما قابلة للتواصل داخل المجتمع المدني، ولكنها في كل الأحوال متنافرة مع فكرة الوفاق المؤسس للعدالة السياسية ولقد أثارت الانتقادات "القومية" Communautariens هذه الفرضية بالضبط، بحيث عابت على راولس رفضه الليبرالي الكلاسيكي للثقافات، التي ينظر إليها كأحكام مسبقة أو "خرافات" يجب حمايتها بالتأكيد، ولكن في نهاية النقاش التأسيسي، أي حينما يتم تأسيس العدالة بمعزل عن كل تصور للخير أما في بداية هذا النقاش، فإن الثقافة الجزئية لا تلعب نظريا أي دور: الاستقلالية فقط هي التي سيتم افتراضها، أي فكرة روسو التي حسبها ما من أحد يملك في حالة الطبيعة (التي تعد الوضعية البدئية إعادة صياغة لها) سلطة طبيعية على الغير ويرد "القوميون" (على الأقل الأكثر تقدمية منهم) باستحالة التزام مواطن دون وضعه على قاعدة ثقافية ليبرالية، ثقافة حقوق الإنسان، والانفتاح والتسامح، وأن وضع كل ما يشكل الهوية والتاريخ الخاصين بالمتحاورين تحت حجاب الجهل يتضاد مع الالتزام. 
ولا يجد الرولسيون صعوبة في الرد بأن نزعة خصوصية الثقافة تشكل خطرا حقيقيا على حقوق الإنسان، ما دامت تنسف مباشرة المواطنة العالمية الكونية. وهذا ما سيؤدي إلى سجال غير فلسفي بالمرة: فإما الثقافات دون حقوق الإنسان، أو حقوق الإنسان بدون ثقافة وتدخل هابرماس يتم في هذه النقطة من عملية إعادة البناء المقترحة ها هنا إذ هل من الضروري فعلا إقامة تعارض جذري بين خصوصية "عوالم الحياة" وكونية حقوق الإنسان؟ يجيب هابرماس بالسلب، شريطة أن تأخذ بعين الاعتبار واقعة توفر هذه العوالم في دواخلها ذاتها (وليس مملاة من طرف "تمركز إثني" خارجي من الغرب) على إمكانية للكونية، ترتبط بالشروط التداولية لكل فعل كلام وتواصل. فمن جهة، كل مجتمع يفترض حدا أدنى من العقلانية الأداتية من أجل تنمية (قدر المستطاع) ما يدعوه ماركس بـ"القوى المنتجة": وهذه العقلانية تستطيع أن تدخل في صراع مع الطابع الدغمائي للثقافة المهيمنة وأن تفكك بالتدريج الخصوصيات، بيد أننا نعرف أن خيبة أمل العالم يمكنها أن تنتهي إلى نتائج متضادة مع حقوق الإنسان. 
ومن جهة أخرى، كل ثقافة مهما كانت منغلقة وذات طابع تراتبي، فمن الضروري أن يصل التفاهم المتبادل فيها حدا أدنى والحال أن هذا الأخير ينجز من خلال أفعال الكلام والتواصل التي تفترض تداوليا مجموعة من العناصر (على الخصوص التساوي بين الشركاء وبين الطموحات إلى صلاحية الملفوظات) التي تفتح إمكانيا العالم المغلق على الكونية وبعبارة أخرى، سيؤسس هابرماس حقوق الإنسان بشكل مختلف عن راولس، وذلك على المنحى التالي: فعوض النظر إلى أشكال الحياة، وإلى تصورات "الحياة الخيرة" و"عوالم الحياة"، باعتبارها قابلة للنقاش بشكل دائم (بمعنى: "انغلاقها على ذاتها")، يجب أن نضع في اعتبارنا أن النقاش يفرض مقضيات للاندماج، وبالتالي لإضفاء طابع الكونية، ومن المؤكد أن قوة الحجة الأفضل لا تتماهى في إطار الحجاج العملي إلا نادرا مع المقتضى المنطقي الاستدلالي إذ تبقى بعد النقاش تعددية صامدة، غير أن هذه الأخيرة تختلف جوهريا عن تعددية التعايش السابقة عن النقاش إن الاعتراف بإمكانية وجود اختلافات معقولة فيما يخص أخذ قرار ما يتصف على الدوام بعدم الشفافية والمجازفة وبالتقديرات الإشكالية، يختلف عن ترسيخ وضعيات و"هويات" نستخلصها من اختبار أفضل حجة قبل النقاش، حيث لا يجب علينا في هذه الحالة أن نضع تصورات الخير تحت حجاب الجهل من أجل بلوغ وضعية ذات طابع كوني، تعد أساسا ضروريا لمبدأي العدالة، وفيما يخصنا في هذا المقام (المبدأ الأول)، للجيل الأول من حقوق الإنسان. وعلى العكس من ذلك، إن إخضاع التصورات المختلفة للمقتضيات التداولية للتواصل سوف لن يجعل هذه التوراث معطلة، بل سيقوم بتغييرها بكيفية ما، وذلك بإدماجها في الفضاء العمومي للحجاج المنظم، وهذا ما سيترتب عنه أن حقوق الإنسان لا تستلزم التأسيس –كما تريد الليبرالية الراولسية- انطلاقا من عملية إلغاء لكل تجذر ثقافي ولكل "هيرمينوطيقا"، وإنما سيتم تأسيسها على الطابع الملموس لعوالم الحياة، باعتبار أنها كانت دائما وبشكل مسبق مخترقة وموهنة من خلال مبدإ النقاش، وبالتالي فإن هذه العوالم لم تكن أبدا منغلقة بشكل كلي على ذاتها. سيتم استبدال الضرورة الخارجية، على الشاكلة الكانطية (الأمر المقولاتي يظهر رغما عن المصالح وعن تصورات الخير، أو بلغة راولسية، الحق Right له الأولوية على الخير Goo) بضرورة داخلية ذات طابع هيجيلي، تشكل تركيبا للوضعيات الليبرالية و"القومية". فخطأ الأولى يكمن في افتقارها إلى تجذر ثقافي ما، وفي طابعها التجريدي، أما الثانية فيكمن خطؤها في نزعتها الجزئية، أي "في عدم كونيتها" وفي حسيتها إن التداولية الكونية لهابرماس تسعى إلى إقامة ارتباط جديد مع فكرة معينة للتركيب الهيجيلي، أي عدم الخوف من الحق Right والاستسلام للشيء ذاته باسم دينامية "إمكان" ما للكونية الماثلة في هذا الشيء وحينها فإن الحق Right سوف لن يتموضع في مستوى التأسيس السيميائي "الحديث" عن العدالة (كما لو أننا لا نعرف شيئا عن تصوراتنا للخير)، وإنما في مستوى الفرضيات المسبقة التداولية، المنخرطة دائما بشكل مسبق في خضم عالم الحياة الأكثر انغلاقا، من خلال أي فعل كلام. 
لقد ترسخ في الفهم منذ كانط استحالة تأسيس حقوق الإنسان انطلاقا من عالم الحياة، ومن تصور للخير أو للدين أو الثقافة، وهذا ما يرتد في الواقع إلى الاختلاف مع فكرة الاستقلالية، وإلى إضفاء طابع تبعي على الإنسان، وإلى التفكير في الإنسانية انطلاقا من فكرة الخير وتحت مراقبتها، وباختصار انطلاقا من ميتافيزيقا جوهرانية، سنقول عندها أن حقوق الإنسان استلزمت لكي تظهر في الأفق الفكري لتاريخنا قطيعة معينة مع الميتافيزيقا (مع الأولية "المعرفية" للخير عن الحق Juste) إلا أن وضعية ما بعد الميتافيزيقيا لا تؤدي ضرورة إلى ريبة ذات نزعة تفكيكية: وإنما تؤدي بالأحرى –إذا ما وضعنا الفرضيات التداولية الكونية محط نقاش- إلى كونية مطهرة من الخصوصيات الثقافية ومنبثقة منها إن فلسفة حقوق الإنسان القائمة بشكل كبير على التصور الكانطي للاستقلالية، تجد نفسها في نهاية المسار وقد أعيد بناؤها –بشكل مفارق- على نحو هيجيلي. 
هكذا نستطيع وضع سؤال "حقوق الإنسان والثقافة(ات)" ففي البداية كان الاعتراض يصاغ على النحو التالي: فإما أن حقوق الإنسان تتموضع بعيدا عن التجذرات الجزئية، فيلغي تجريدها كل فعالية وكل قيمة إنسانية، وكل خاصية معيشة وهذه في العمق، مع بعض التعديل، هي حجة هرمان كوهن الذي عاد إلى الطابع الملموس للديانة اليهودية، ضد تجريدية الدين الكانطي "في حدود العقل وحده". وإما يجب تجذيرها داخل ثقافة جزئية، وبالتالي فلن تتجاوز قيمتها أفق هذه الأخيرة (مثلا، حجة أولئك الذين يدافعون على الاستئصال والتطهير باسم شفرة ثقافية "مغايرة") والحل المقترح سيكون كما يلي: إن "ثقافة" حقوق الإنسان تنبثق من عوالم الحياة كشيء مختلف، أي ما دعاه سارتر في مرحلته الهيجيلية بالكوني الملموس وبالطبع إن هذا الانبثاق ليس ميكانيكيا أو مقدرا بشكل مسبق: إذ لا يتعلق الأمر بالسقوط مرة أخرى في النقاش القديم داخل الأوساط الماركسية بين الحتمية المطمئنة والإرادية "الميكيافيلية"، بل إن الأمر يتعلق بجبهة قوة، وبنزوع شاق للتحديث يمكن الارتكاز عليه دون المبالغة في التوهم حول حظوظ الإنجاز: وهابرماس باعتباره وريثا جامحا لمدرسة فرانكفورت، يعرف أكثر من أي كان مخاطر العقلانية الأداتية المهيمنة، وباختصار مخاطر "النظام"، فهناك رهانات متعددة للتحديث، بحيث تشكل ظاهرة معقدة، كما انتبه إلى ذلك جيدا آلان رونوفي في سياق مغاير (L’ère de l'individu)، حيث يحاول هو الآخر إقصاء رؤية خطية للحداثة. 
** حقوق الإنسان والديمقراطية 
هناك سؤال حاسم يتعلق بالعلاقات الإشكالية بين حقوق الإنسان والديمقراطية فقد رأينا أعلاه أن النزعة الأساسية لتطور مجتمعاتنا تكمن في الأولوية التي أعطيت بوضوح لحقوق الإنسان عن الديمقراطية، وبالفعل فإن المراقبة الدستورية حينما تسهر على الأقل على حقوق الإنسان (وإعلان 1789 يعد في فرنسا جزءا مما يدعوه المجلس الدستوري "بالكتلة الدستورية")، فإن ذلك قد يفيد إلغاء ترتيبات صوت عليها من طرف أغلبية منتجة بشكل منتظم. هكذا نستطيع النظر إلى فعل قضاة حقوق الإنسان كتحديد قسري للفضاء السياسي الديمقراطي، أي لقرارات الأغلبية وهذا التحديد يجب بالتأكيد أن يعتبر كتقدم هائل: إذ أن الأغلبيات بإمكانها أن تضل، ولذلك فاقتضاء مجموعة من الحواجز يبدو بينا بذاته، ورغم ذلك، فإن حجة ضعف الإرادة ذات الأغلبية أخذت في أغلب الأحيان، في تاريخ الأفكار السياسية، أوصافا أرستقراطية، أي وجوب تحديد "الأفضل"، فضاء الحرية، باسم مبادئ عليا (العقل، الدين، الحزب الخ). وهكذا إن ما يتغير في إطار المراقبة الدستورية، ليس على الخصوص "طبيعة" التحديد: فالقضاة يمكنهم أن يظهروا للبعض أنهم يشكلون "أرستقراطية" جديدة، بل ما تغير بالأحرى هو الوضعية الفلسفية ومضمونها إذ يتعلق الأمر والحالة هذه، ليس بحرمان الأغلبية من جزء من حقوقها باسم مبدإ جوهراني منافس (كما هو الحال في نماذج "الدستور المشترك" بداية من أرسطو إلى الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية)، وإنما بقياسها حسب شروط مبدإ صوري… متعال للاستقلالية وبهذا المعنى "فالإصلاح" الذي يفرضه قاضي حقوق الإنسان مهما كان المستوى الذي يتموقع فيه، يكمن في أن يفرض على إرادة ذات أغلبية أمبريقية مبنية على نقاش ديموقراطي، معرض لكل النقائص الاعتيادية، مبدأ الاستقلالية الذي كانت دائما تفترضه، رغم أنها قد تجازف في الواقع بخرقه. نستطيع القول في حالة كهذه بأن أغلبية ما –وهذا بالتأكيد يمكن دائما حدوثه- حين تأخذ قرارا مخالفا لحقوق الإنسان، فإنها ستكون سجينة تناقض كفائي "Contradiction performative"، أي لعدم الانسجام بين المضمون السميائي للقرار الذي أخذته، والشروط التداولية للنقاش الذي تدخل فيه. 
وللتعليل "الهابرماسي" لمراقبة الدستورية إغراؤه بالتأكيد، وذلك لكونه يقيك تصالحا بين حقوق الإنسان والديمقراطية باسم إتيقا النقاش. (Habermas, Factitat und Geltung, 1993) لكن يظل هناك مشكل أساسي: إذ أن النقاش الديمقراطي وقرار الأغلبية يتم في مستوى السياسة، أي مثاليا في مستوى نشاط المواطن والشيء العام (التزام الكل لصالح "شيء" الجميع)، بينما يتم احترام حقوق الإنسان في مستوى نشاط قاض أو قضاة ولكن إذا فسدت الحياة الديمقراطية، ألن يجد القضاة أنفسهم وقد أوكل إليهم دور أرستقراطي بامتياز، والمتمثل في أخذ قرار يتعلق بالمشاكل الأساسية، بحيث لن يتركوا لسلطة الأغلبية سوى ما يفتقد للجدية وما لا يرتبط بالرهانات الحقيقية للمجتمع؟ وهذا التوجه قد لوحظ في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، كما أنه يثير ردود فعل عنيفة ضد مبدإ المحكمة العليا. إننا نجد أنفسنا الآن أمام نقطة صميمية في تأمل وضعية حقوق الإنسان إذ نستطيع في لحظة أولى أن نفهمها من خلال منظور ليبرالي: فهي بهذا المعنى تساعد في حماية الحياة والحريات الخاصة للفرد ومن هنا فمسألة النظام السياسي الأقدر على بلوغ هذه النتيجة يبدو ثانويا وقد وجد في تاريخ القرنين الماضيين كثير من العقول النابهة التي حاولت أن تفصل بين حقوق الإنسان والديمقراطية، في نطاق خوفهم من أن الأغلبيات الجاهلة والمغرر بها تشكل ضمانا هشا للحريات الفردية فإما أنها ستختار استبدادا متنورا أو ستضع كل آمالها في المؤسسات القضائية التي تؤثر في سلطة الهيئات السياسية- إن موقفا من هذا القبيل يبدو منسجما بشكل تام: إذ يتعلق الأمر بحماية الإنسان الخاص (وليس السياسي) وحقوقه، بحيث تصبح مسألة المواطنة ثانوية وتختزل إلى مستوى الوسيلة المحتملة لإنجاز حقوق يلزم حمايتها ولقد ألحت "حنة أرنت" كثيرا على هذا التصور، والذي لا يعد حسب رأيها بدعة في التاريخ الغربي: إذ أنه يرتبط بكل محاولات الحد من عسف السلطة باسم الحرية الخاصة هكذا فإن التفكير في حقوق الإنسان سيصبح مستقلا عن مسألة السياسة بمعناها الدقيق. 
إلا أننا إذ فهمنا حقوق الإنسان بمعنى ثان، أي انطلاقا من مبدإ الاستقلالية الأكثر تشددا (التشريع الخاص للقانون) فإن المنظور سوف يتغير تماما إذ أن حقوق المواطن والحريات السياسية، في هذه الحالة، هي التي سيصبح لها شأن بارز: حيث أن الكرامة الإنسانية لا تختزل إلى فردانية، وإنما إلى مسؤولية، هي بالتأكيد خاصة في أحد جوانبها (مسألة معرفة كيف أتوجه داخل الحقل الأخلاقي باستقلالية جذرية، حيث أن سلطة الإلزام لا تعود إلا إلى ذاتي، بصفتي مشرعا وذاتا كما عبر كانط)، ولكنها عمومية كذلك من جهة ارتباطها بالحياة المشتركة، بالوجود-معا، وباختصار بالسياسة. وفي هذه الحالة فإن حقوق الإنسان لا يمكنها أن تجد نفسها منعزلة عن الممارسة الديمقراطية التي تمثل بالنسبة إليها تعبيرا لا يحد (وهذا شيء أساسي كما نعرف بالنسبة لأرنت التي تثمن، ربما من جانب واحد، حرية القدامى): يجب أن تتميز الاستقلالية جذريا عن الفردانية، كما أظهر ذلك جيدا آلان رونو. 
فبإمكان الاستقلالية أن تشمل هذه الأخيرة، ولكنها مع ذلك يجب أن لا تختزل إليها أبدا وهكذا سوف يشيع نقد مألوف لحقوق الإنسان باعتبار أنها مرتبطة بإيديولوجيا ليبرالية وفردانية، في مقابل تصور "جمهوري" وديمقراطي لها ولهذا السبب استطاع بعض الفلاسفة الأمريكيين (وعلى رأسهم "القوميان" مخاييل ساندل ومخاييل واتزر) انتقاد المؤسسة القضائية البالغة القداسة: وذلك بسبب التملص من المسؤولية السياسية ومسؤولية المواطنة والديمقراطية لصالح قضاة يبدون كما لو أنهم يرسخون نسخة فردانية لحقوق الإنسان أكثر منها "استقلالية" وهم بنقدهم هذا لا يقصدون العمل الممتاز الذي تم في الغالب إنجازه من طرف قضاة حقوق الإنسان: ولنستحضر في أذهاننا الاجتهادات القضائية المذهلة للمحكة الأوروبية لحقوق الإنسان والتطورات الحاصلة في المجلس الدستوري الفرنسي، إلا أن القضاة يجدون أنفسهم يتحملون مسؤوليات تفوق طاقتهم وذلك باعتبار ضعف القرار الديمقراطي ذاته وأفول الحكم السياسي Jugement politique. 
** حقوق الإنسان والإقتصاد 
يلزم دون شك تحليل المسألة الشائكة لعلاقة حقوق الإنسان بالنظام الاقتصادي الاجتماعي من خلال منظور متداخل إذ غالبا ما تم ربط فكرة حقوق الإنسان بالرأسمالية وبالأفكار البرجوازية و"الفردانية التملكية" (ماكفرسون)، والماركسيون هم أول من فعل ذلك. ويجب التمييز، كما أشرنا سابقا، داخل النقد الماركسي بين لحظتين: ففي كتاب المسألة اليهودية (1843)، ينتقد ماركس بحدة حقوق الإنسان من حيث أنها تعبير عن الأنانية: إذ يتأهم من "الحرية-الحد"، أي النظر إلى المجتمع المدني كفضاء يتشكل من حقوق مغلقة، ويربط بهذا الافتراض فكرة دولة مصطنعة وخارجية، لا تتمكن من توحيد مجتمع ذري على هذه الشاكلة إلا من الخارج، من خلال الإكراه: فالمال والدولة يسيران جنبا إلى جنب، وتفكك الجماعة (باسم التحفظ على ما يدعوه ماركس "حس الملكية" في مخطوطات 1844) الذي يتولد عن المال يتضمن ضرورة الاستلاب السياسي والدولة كهيئة خارجية و"كدعامة" ولن يميز ماركس إلا لاحقا هذه اللحظة الأولية من النقد عن التشهير بالاستغلال، أي بالتباينات التي تتولد عن الرأسمالية واغتصاب الشغل غير المؤدى عنه (Surtravail) من طرف الطبقة المهيمنة، وذلك في تناقض مع مبدإ الاستحقاق ("كل حسب عمله") الذي تمت المطالبة به مع ذلك ويمكن صياغة هذين الانتقادين على الشكل التالي: فالنقد الثاني يمكن أن يتواءم مع سوق لا يتم استغلال الشغل داخلها (مثلا على شاكلة المقاولات التي يملكها "المنتجون")، بينما يذهب النقد الأول أبعد من ذلك، إذ يلامس استلابا أكثر جذرية: فحتى دون استغلال، ودون "رأسمالية" إذا ما قبلنا على الأقل نظرية المراكمة التي تم تناولها في الجزء الأول من كتاب الرأسمال، فإن المساواة بين أطراف في سوق "كامل"، حيث يسعى المنتج إلى الرفع من أرباحه والمستهلك من "منفعته" كما يعلن عن ذلك اقتصاديو الكلاسيكية-الجديدة، ستبقي على الطابع الذري والتحفظ، وباختصار على "حس الملكية". من وجهة النظر هذه، يبدو نقد حقوق الإنسان نقدا جذريا، على الأقل إذا ما فهمنا تلك الحقوق في ارتباطها بالفردانية الليبرالية المعرفة سابقا ولكن يجب من منظور الاستقلالية أن نرد بأن النظام الاقتصادي والاجتماعي ذاته سيأخذ طابعا أداتيا بالنسبة للديمقراطية ولحقوق الإنسان: فكلاهما يتعلقان بمعرفة ما إذا كان هذان النظامان يعملان لصالح حياة المواطنة (والحياة الخاصة) المستقلة ونعرف أن المواقف من هذه النقطة كانت في الغالب متضاربة فإضفاء طابع جماعي على الاقتصاد يبدو كأنما يخضع للقرار الديمقراطي سيرورات كانت خارجة على نطاقه في السابق، ولكن في نفس الوقت قد يكون تركيز كهذا للسلط الاقتصادية والسياسية مجازفة لصالح الاستبداد وفي المقابل فإن السوق الحرة "الخاصة" قد تقصي من الحياة الاجتماعية الطلب غير القادر على الوفاء بالدين، أي أن تفرز ثنائية داخل المجتمع، ستمثل بذاتها خطرا على الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أن المهمشين لا يشعرون بأي مسؤولية عن الوجود –معا داخل عالم لا يعدهم بأي مستقبل ولهذا فإن مسألة النظام الاقتصادي والاجتماعي تظل من منظور الاستقلالية سؤالا مفتوحا، حيث أنه من المستحيل اختزال حقوق الإنسان إلى عبارة الرأسمالي ولا حتى إلى الفردانية التملكية بوجه عام ولهذا السبب يأخذ حق الملكية داخل مجموع حقوق الإنسان طابعا إشكاليا: فلكونه ينظر إليه كحماية ضد الاستهلاك (أو فرض الضرائب الخ) الاعتباطي، فإنه يشكل بلا نزاع امتدادا ماديا لحماية الشخص، غير أن هذا الحق بإمكانه أن يتحول إلى وسيلة للهيمنة، والتي يمكنها، كما لاحظ اشتراكيو القرن XIX أن تفرغ هذه الحقوق ذاتها من مضمونها. مرة أخرى يتوقف الأمر بأكمله على التأويل الفلسفي الذي نعطيه للامتياز: ففي الإطار الليبرالي، تلعب الملكية دورا أساسيا، حتى وإن كان من المقبول تحديد مفعولاتها من أجل إقامة تكافؤ معين للفرص (ما يدعوه راولس بالتكافؤ المنصف للفرص) وفي إطار الاستقلالية فإنها تلعب دورا ثانويا حسب تشجيعها أو دعمها للجماعة الديمقراطية لحقوق الإنسان. 
يلزم إذن النظر إلى الحجج "المناهضة" لحقوق الإنسان بكيفية نقدية. فحينما شهر بورك Burke "بالمسح الجذري" الذي قامت به الثورة الفرنسية، وبمثال حقوق الإنسان، فإنه كان يستند إلى ثقافة معينة (الإنجليزية) للحريات إلا أننا قد رأينا أنه بالإمكان عدم فصل حقوق الإنسان سواء عن عالم الحياة الملموس أو عن الحياة الديمقراطية، أو عن المسألة السوسيو-اقتصادية للتكافل المادي ولهذا يجب الرد على انتقادات "القوميين" انطلاقا من أرضيتهم ذاتها وذلك بإظهار أن حقوق الإنسان لا تختزل إلى الليبرالية، سواء السياسية ("الحرية-العقوبة")، أو الاقتصادية (الرأسمالية و/أو السوق).
المصدر، مركز الدراسات، أمان
	ياسين الحاج صالح
	في شأن الانتفاضة وسياستها


مثل غيرها من الثورات والتمردات الاجتماعية، لا تحظى الانتفاضة السورية بمشاركة أكثرية حاسمة من السوريين أو مؤازرتهم، لكنها لم توفر أسباباً قوية لأحد كي يعترض عليها أو يعاديها. ثمة معترضون، إلا أن قلة بينهم هي من يمكن أن تدافع عن النظام حتى النهاية. هذه القلة هي من تتماهى معه في كل حال، لأسباب تلتقي فيها المكاسب والامتيازات بالمخاوف. الآخرون لا يتماهون مع الانتفاضة، لكن طابعها السلمي الوطني العام لا يسوغ عداء نشطاً لها من أحد، بل هو يحيّد أكثر وأكثر شرائح وفئات اجتماعية وثقافية كانت أقرب إلى النظام، أو تعتبره سنداً لها.

النظام يوفر أسباباً جديدة للنفور منه والفتور تجاهه، وإن ليس بالضرورة الانحياز للانتفاضة والمشاركة فيها. البطش الدموي بالاحتجاجات الشعبية، والتلاعب والتوتير الطائفي الذي تتردد كل حين دلائل إضافية عليه، والسعي الى الاستئثار بالمال والموارد المادية من رجاله، مما يجري تداول سِيَره المثيرة للاحتقار على نطاق واسع، فضلاً عن سياسة إعلامية سفيهة تستهين بذكاء السوريين، كل هذا يظهر النظام على حقيقته الفظة: لا قضية له، ولا يمكن التماهي معه. قد تواليه قطاعات من السوريين خشية من غيره، لكن لا يكاد أحد يمحضه الولاء إيماناً به أو اقتناعاً بقضية إيجابية له. ولا أحد تقريباً مستعد للتضحية من أجله.

في مواجهته، للانتفاضة قضية إيجابية لا تقتصر على عنواني الحرية والكرامة. الواقع أن حساسيتها العامة، الوطنية والمدنية، وأكثر منها شعاراتها وتسمياتها وسياستها، تؤكد باضطراد تفوقها السياسي والأخلاقي على النظام، وتضع المدافعين عنه أو حتى الساكتين عليه في موقع حرج. أقول سياستها لأن للانتفاضة سياسة متبصرة، تجمع بين السلمية والوطنية الجامعة والوعي بالواقع المركّب للمجتمع السوري، مشكّلة النقيض الأتم لسياسة النظام القائمة على العنف والتفريق بين السوريين. ولهذه السياسة سند حي متجدد، يتمثل في الفاعلية الاحتجاجية ذاتها، والخروج الشجاع لأعداد متزايدة وفي بؤر تتزايد بوتيرة أكبر مما يستطيع النظام إخماده. ولها «جهازها السياسي» المتمثل في «لجان التنسيق المحلية» التي تعمل على تنظيم الأنشطة الميدانية والربط بينها، وتعبر عن مواقف سياسية أيضاً: تتحفظ على «الحوار» مع النظام بينما هو مستمر في القتل والتنكيل، وتحدد الشروط الأولية لحوار مثمر، وتعرّف بالمطالب الأساسية للانتفاضة. وللانتفاضة «جهازها الإعلامي» و«مراسلوه» الذين لا يحصون عدداً، كل المشاركين الشبان في الانتفاضة من حيث المبدأ، مسلحين بكاميرا الهاتف المحمول. ولأول مرة لدينا ما يفوق الألف شهيد لقضية التحرر من الاستبداد، ومعتقلون يفوقون الـ 10 آلاف (بعضهم رهائن). وللانتفاضة بعدُ سجل شرف يضم معلومات وجيزة عن الشهداء والمعتقلين (أسمائهم وأعمارهم ومواطنهم، وأين سقطوا). يضم أيضاً متضامنين ومثقفين ومشاركين في أنشطة مكملة.

وللانتفاضة، فوق ذلك، ذاكرة خاصة بها، يحرسها من النسيان سجل أرشيفي ضخم، صنعه وعممه الناشطون الميدانيون أنفسهم. بفضل مواد لا تنسى من هذا السجل، أسهم الناشطون في كسب المعركة الإعلامية والأخلاقية ضد النظام.

من كل ذلك يمكن القول إن الانتفاضة هي الفاعل السياسي الأساسي في سورية اليوم، الذي يضع جميع الأطراف الأخرى في موقع المتفاعل أو المستجيب: النظام والمعارضة التقليدية والقوى الدولية. وهي أيضاً الصانعة لقيم جديدة، الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، ولشرعية جديدة قائمة على المواطنة، لا على تجريد اسمه «الوطن»، أو على عقيدة قمعية فاسدة اسمها «الممانعة».

وبصفتها مؤسسة لقيم ولشرعية جديدة، لا يسع أحداً أن يحوز الشرعية إلا بالارتباط بعمليات الانتفاضة وأنشطتها. ومن شأن أية هياكل وترتيبات محتملة، في داخل البلاد أو خارجها، لا تأخذ هذا الواقع في الاعتبار أن تكون عبئاً على الانتفاضة وحسماً من حسابها لا إضافة له.

الانتفاضة كيان جديد وهوية جديدة في سورية، وهي إن لم تكن قادرة على الاكتفاء الذاتي سياسياً، فإنها في غير حاجة إلى من يمثلها أو ينطق باسمها من خارجها. الواقع أن صفتها كانتفاضة ديموقراطية تتعارض مع تمثيلها بهيئات أو هياكل لا تنتجها هي ولا تنضبط بإيقاعها، أو لا تقدر على سحب الشرعية منها في كل وقت. التمثيل السياسي للانتفاضة ضروري، لكن ليس أي تمثيل، ولا بأي ثمن.

ثم إن هذا الواقع الجديد يقضي أيضاً بأن أي «حوار»، لا يكون مع الانتفاضة واستجابة لمطالبها، هو تضييع للوقت وغفلة عن الواقع. في سورية اليوم سلطتان، سلطة النظام وسلطة الانتفاضة. وإن لم يكن «الحوار» بينهما فإنه لا يكون. ولهذا بالطبع مقتضياته التي حددها بيان لجان التنسيق الثاني في منتصف أيار (مايو) الجاري: وقف القتل وحصار المدن والإفراج عن المعتقلين والكف عن ملاحقة الناشطين ووقف حملات التجييش والتخوين وضمان التغطية الإعلامية المستقلة للاحتجاجات. ومن أسسه التي حددها البيان نفسه، عدم تجزئة الحوار إلى مسارات منفصلة، والتمثيل المناسب، والعلنية، ووجود جدول أعمال محدد وسقف زمني، وتغطية إعلامية مستقلة لجلسات الحوار المحتملة.

ما يحتمل أن تحتاجه الانتفاضة وجهازها السياسي البازغ من مساندة هو بالضبط وضع الكفاح السياسي والميداني في سياق وطني عام، ينصف نضالات اليوم، ويشكل مع الانتفاضة ذاتها أساس سورية الجديدة، الديموقراطية. وكلما كانت المــسافة أصــغر بين الأنشطة الميدانية وبين تنظيمها السياسي كانت المحصلة أكثر ديموقراطية. لا يسع الديمــوقراطية أن تكون هدفاً للعمل العام إن لم تكن منطقه، أو روحاً مبثوثة في فعالياته العملية.

ومن القضايا المهمة التي تحتاج الانتفاضة إلى دعم سياسي بشأنها ما يتصل بتكوين المجتمع السوري من مشكلات سياسية محتملة، والعمل على بناء أكثرية وطنية جديدة، عابرة للأديان والإثنيات والمذاهب، تؤسس لامتلاك السوريين دولتهم، وتسهم في تكونهم أمة مواطنين متساوين. لقد أظهرت الانتفاضة حساً مميزاً في هذا الشأن، وعملت على إبطال مناورات النظام وتعطيل أية ذرائع محتملة للتوتير الطائفي. لكن هنا أيضاً يلزم وضع هذا الحس السديد في سياق التوجه نحو وطنية سورية قائمة على المواطنة المتساوية، دون تمييز على أساس الدين أو المذهب أو العرق، أو الجنس.

وإنما بهذا يمكن للانتفاضة التي لم توفر لأحد أسباباً وجيهة لرفضها، أن توفر أسباباً قوية للانحياز لها والوقوف إلى جانبها

	فواز طرابلسي    
	الثورات تُسقط أنظمة الأفكار أيضاً


«هذا أوان الحرائق، لا ينبغي أن يُرى غير النُّور» (هوسي مارتي) وصف الفيلسوف الماركسي سلافوي جيجك الانتفاضات الشعبية التي تشهدها المنطقة العربية بالمعجزة. الوصف دقيق ما دامت الحالة التي يتحدّث عنها ينطبق عليها التعريف المألوف للمعجزة، بما هي حدث خارق لم يتنبّأ بحدوثه أحد.

 قد يقال ردّاً على هذه المفرقعة التي أطلقها جيجك، إنّ الثورات تأتي دوماً على غفلة. وهو بذلك أدرى. ومع أنّ هذه ليست بقاعدة عامّة، فإنّها لا تعفي من ضرورة التساؤل والتأمّل في المغافلات الكبرى التي نعيشها منذ أشهر. فليس غريباً مثلاً أن تعترف وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية بأنّها تضرب أخماساً بأسداس، لتفسير عجزها عن توقّع الانفجارات التي زعزعت «الأمن والاستقرار» في المنطقة، وشبّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالزلزال.

 ثمّة تفسير أكثر زمنيّة من التدخّل الربّاني. فأحد الأسباب التي حالت دون استشعار الانتفاضات ـــــ في توقيتها وزخمها وتزامنها وعفويّتها وأهدافها والوسائل ـــــ هو أنّ البحث في أزمات المنطقة كان يجري في حقل آخر، وبأدوات بحث واستخبار لا تصلح لمثل ذلك الرصد. وهذا الحقل هو حقل خطاب عالميّ مُهيمن، تَبلور بعيد نهاية الحرب الباردة، وتكرّس بعد هجمات ١١ ايلول ٢٠٠١. إنّه خطاب النيوليبرالية المُتَعَوْلمة و«أجنداتها» المتكاملة والمستبطنة في المنطقة من سلطات ومؤسسات وقوى مدنية وأهلية وأحزاب ومثقّفين:

 - في الهويّة: التعريف الثقافوي ـــــ الديني للشعوب والمجتمعات؛ وتعميم مقولة «الاستثناء الإسلامي».

 - في السياسة: نظرية المجتمع المدني/ الدولة، و«النقصان الديموقراطي».

 - في الاقتصاديات: تفكيك الدولة التنموية، وفرض الخصخصة ودكتاتورية الأسواق، والتسليف الجزيئي (الميكروي) والتربية على «الريادة في الأعمال».

 - في الاجتماعيات: احتساب معدّلات الفقر، لا الفروقات الاجتماعية، والتبشير بالشفافية ضد الفساد وطمس كلّ منوعات الاستغلال.

 - وفي العلاقات الدوليّة: وحدانيّة الأمن و«الحرب ضد الإرهاب» وأولويّتهما.

 حقيقة الأمر، أنّ الجهد البحثي والفكري عن المنطقة وفيها، لم يخلُ من استشعار الأزمات والتحذير من مخاطر انفجارات اجتماعية وسياسية. وهذا مثال. نبّه خبراء الديموغرافيا باكراً من خطورة «القنبلة الديموغرافية» في العالم العربي الذي سوف يبلغ عدد سكّانه ٣٩٥ مليون نسمة في ٢٠١٥، ٦٠٪ منهم دون الخامسة والعشرين، وحيث لا أقلّ من ٢٥٠ مليون نسمة باتت تسكن المدن. وأشارت «تقارير التنمية البشرية العربية»، التي أصدرتها «وكالة الأمم المتحدة للتنمية» إلى كون المنطقة تملك أعلى معدّلات للبطالة في العالم. من جهتهم، لاحظ علماء الاجتماع والسياسة ما سوف يترتّب على الانفجار السكاني والهجرات الريفية من اختلالات على كل الصعد، من ولادة «العشوائيّات» حول المدن أو داخلها، إلى تفكك البنية البطريركية عند الشباب.

 لكن معظم هذه الأبحاث حكمتها المشكلة المهيمنة ـــــ خصوصاً وجهها المتعلّق بـ«الاستثناء الإسلامي» قياساً إلى ما يمكن اعتباره «قاعدة غربية» كونية ـــــ فاتّجهت وجهة الخلاصات التي تمليها تلك المشكلة. توقّعت الدراسات أن يكوّن الوافدون الجدد من الأرياف والشباب العاطل من العمل، تربة خصبة للتعبئة من أجل العنف الجهادي، أو أن يتحوّلوا إلى جمهور للخدمات الخيرية والتربوية والصحية التي توفّرها الحركات الإسلامية لأغراض الكسب السياسي، أو أن يضافوا إلى عديد مشاهدي محطات التلفزيون «الراديكالية»، مثل «الجزيرة» القطرية.

 تبيّنت جزئية هذا التوقع وانحيازه، عندما ألّف هذا الفائض من الشباب المتعلم والعاطل من العمل، الخليط المتفجّر الذي أطلق الانتفاضات الحالية، وأدى الدور البارز فيها. لم تنطلق الانتفاضات باتجاه سلفي أو جهادي، بل اتخذت وجهة الديموقراطية التي تتحقّق باسم الشعب ـــــ لا «الأمّة» ـــــ في ظلّ شعارات «العمل والحرية والخبز». وبدلاً من أن يصبّ الانفجار الديموغرافي والبطالة المستشرية في تعزيز تيّار العنف بين الشباب، جنحا به نحو تظاهرات واعتصامات وإضرابات اتّسمت جميعها بالطابع السلمي.

■ ■ ■

لكن، قبل ذلك، تسعى هذه المقالة إلى البرهنة على أنّ الانتفاضات الشعبية أشارت إلى مكامن خلل أساسية في الخطاب المهيمن، وما استتبعه من ممارسات، وأنّها شكّلت نقداً بالممارسة ــ وبالدماء ــ لمقولاته الرئيسة. وسوف نتناول أربعاً من هذه المقولات عن الديموقراطية، والمجتمع المدني والدولة، والشباب وفرص العمل، والفساد. لا بد من الإشارة إلى مفاجأتين حملتهما الانتفاضات في موضوع الديموقراطية (يمكن ترك موضوع المفاجأة للنظريّات «الثقافويّة» لمعالجة أخرى).

 المفاجأة الأولى هي لنظريّة «النقصان الديموقراطي»، الوجه الآخر المكمّل لـ«الاستثناء الإسلامي». فقد فُرضت، خلال ربع قرن، إشكاليةٌ استشراقيّة قضت على الجهد الفكري والبحثي، لتغرق في تفسير «غيابات» و«فجوات» وحالات «عجز » و«نقصان»، تعانيها المنطقة قياساً إلى النموذج الغربي للديموقراطية الليبرالية.

 مثّل عشرات الملايين من العرب النازلين إلى الشارع لتقويض أنظمة الاستبداد، فائضاً في الديموقراطية، لا نقصاناً فيها. لكنّنا مع ذلك نقف مشدوهين إزاء حجم ما هدرنا من وقت وجهد في تفسير «غيابات» الديموقراطية، فغاب عنّا حضور طبائع الاستبداد، آليّاته ومؤسّساته وركائزه وعوامل استمراره وإعادة إنتاجه وطرائق الانتقال من الاستبداد إلى الديموقراطية. وها نحن في خضمّ الانتفاضات، نقيس مدى جهلنا بالأنظمة التي تحكمنا، ما يترك آثاره السلبية على كلّ استراتيجيات التغيير ووسائله.

 المفاجأة الثانية أنّ الانتفاضات انطلقت من الداخل، على عكس ما التقى عليه أو توقّعه، كلٌّ من موقعه، ليبراليّون محليّون مثلهم مثل خصومهم من إسلاميين وقوميين ويساريين. قال الأوّلون، في امتداد الاحتلال الأميركي للعراق، بأنّ لا إمكان لبناء الديموقراطية في بلادنا، إلا إذا فُرضت من الخارج. وإذ أقرّ القانون بـ«خارجيّة» التغيير الديموقراطي، رفضوا الديموقراطية لاعتبارها جزءاً من «مشروع الشرق الأوسط الجديد». إنّ توقيت الانتفاضات جدير الملاحظة والتوكيد. حصل بعد انقضاء عهد بوش الابن، وبعدما تخلّت الإدارة الأميركية حتّى عن رطانتها «الديموقرطية»، دون أن تحقّق أيّ إنجاز على كل حال. والأهمّ أنّ الانتقاضات اندلعت بعد الانسحاب العسكري الأميركي والحليف (غير المكتمل) من العراق. على عكس التوقّعات، قامت الانتفاضات دون مساعدة من الخارج، بل قامت ضدّ هذا «الخارج». فقد حضنت القوى الغربية ودعمت، أو تواطأت مع، أنظمة الاستبداد، من ديكتاتوريات جمهورية توريثية أو أنظمة سلاليّة نفطية أو غير نفطية، في طول العالم العربي وعرضه، على امتداد ثلاثة أو أربعة عقود من الزمن. ومهما يكن حجم التدخّل الخارجي الحالي، ومدى المساعي للتعويض عمّا فاتها من ادّعاء أبوّة الديموقراطية، فلا مفعول رجعياً هنا يسمح بالادعاء أنّ قوّة غربية ما، كان لها أيّ دور في إطلاق الانتفاضات أو تشجيعها أو تسييرها. كل ما يمكن قوله إنّها تسعى الآن إلى احتوائها، أو تحجيمها، أو الارتداد عليها، أو خنقها في المهد، بكل الوسائل.

«الشعب يريد»: ثورة في المفاهيم
لا حاجة لكبير جهد فكري للبرهنة على أنّ منبت شعار «الشعب يريد اسقاط النظام» يقع خارج منظومة المفاهيم والافكار والارشادات التي قامت عليها، وروّجت لها الإيديولوجيا النيوليبرالية المهيمنة. انطلقت الصيحة من تونس، مستلهمة قصيدة شاعرها الوطني أبو القاسم الشابي التي يتعلمها الشباب العربي ويحفـظونها عن ظهر قلب من المحيط الى الخليج. ولعلها اختلطت أيضاً بأصداء من مرويات الثورة الفرنسية. أحيا الشعار مصطلحي «شعب» و«نظام » اللذين ينتميان الى عهود حركات التحرر الوطني، وقد باتا خارج التداول عملياً، منذ الربع الاخير من القرن الماضي. فانطوى هذا الإحياء على نقض وانقلاب في المفاهيم والقيم، بقدر ما انطوى على تعيين هدف للتغيير ومساراته. وفي ما يأتي بعض أوجه هذا النقض والانقلاب.

 أولاً، اعاد الشعار الاعتبار لمفهوم «الشعب»، بما هو الهوية الرئيسية للسكان في مقابل التعريفات الانتمائية والثقافوية المهيمنة، بمركباتها الإثنية والأقوامية والطائفية والمذهبية والأقلوية التي روّجت لها ايديولوجيا العولمة الاميركية خصوصاً. «واحد، واحد، شعب واحد»، هو الشعار الطاغي من الخليج إلى المحيط الذي عبّر عن الرغبة في التركيز على الهوية الوطنية والوحدة الشعبية، في وجه كل تلك الانتماءات والهويات التي يستغلّها الحاكم المستبدّ والعدو الخارجي على حد سواء.

 ثانياً، «الشعب يريد» هو اعلان عن تطلّب لمصدر جديد لشرعية السلطة، يحل محلّ «الشرعيات» السائدة: «الشرعية القبلية ـــــ السلالية »، و«الشرعية العسكرية ـــــ العقائدية»، و«الشرعية الثيوقراطية»، أو «شرعية» تأويل النص الديني في أمور السياسة والدولة، فضلاً عن «شرعية» الاحتلالات الاجنبية أو «الشرعيات الخارجية» التي استعاضت بها الانظمة الاستبدادية العربية عن شرعية داخلية رفضت شعوبها منحها اياها. في مقابل هذه جميعاً، يطمح شعار «الشعب يريد» الى تحقيق مبدأ السيادة الشعبية، وحكم الشعب، اساساً لأية سلطة وأية شرعية.

الشعب والنظام مقابل المجتمع المدني
ثالثاً، مثّلت وتمثّل مقولة «الشعب يريد إسقاط النظام» مراجعة جذرية لنظرية «الدولة/ المجتمع المدني». لنضع جانباً البلبلة في فهم هذه النظرية وتطبيقها، وتخلّي اصحابها الغربيين عنها، فيما لا يزال يدمنها إدماناً قطاع واسع من المثقفين والمنظمات غير الحكومية، اضافة الى عديد من الاحزاب والحركات القومية واليسارية وحتى الاسلامية التي رأت فيها دَرْجة (موضة) دولية جديدة لا بد من مجاراتها، فصارت حالتها مثل حالة الغراب الذي اراد ان يقلّد نقلة الحجل.

 لا يمكن النظر الى نظرية «الدولة/ المجتمع المدني» الا بما هي الوجه السياسي للنيوليبرالية الاقتصادية، تقيم التعارض بين كتلتين متجانستين: الدولة، وهي مستبدة تعريفاً، يقابلها «مجتمع مدني» قوامه القطاع الاقتصادي الخاص والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية، ويمثل الولاءات والانتماءات الاختيارية. ويضارع المجتمع المدني هذا «مجتمع اهلي» اكتُشف متأخراً، هو مرقد «الولاءات التقليدية». والوصفة الجاهزة: بقدر ما يضعف دور الدولة، في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة، بذاك القدر تنمو حريات الافراد.

 سال حبر كثير في نقد تلك النظرية، انصبّ على محاور عدّة تستحق التسجيل. الأول، طمسها التراتب الاجتماعي ـــــ بما فيه من فوارق بين الطبقات، وبين مدينة وريف، وبين عمل ذهني وعمل يدوي وسواها. ثانياً، خلطها المستمر بين «الدولة» من جهة، وبين النظام السياسي والاقتصادي ـــــ الاجتماعي والثقافي المسيطر على الدولة من جهة اخرى. ثالثاً، القطيعة التي تفرضها بين الدولة والمجتمع، ما يسطّح جدل العلاقة بينهما، ويحجب مرتكزات السلطة وخطوط دفاعها، وآليات اعادة انتاجها، وكلّها كامنة في داخل المجتمع ذاته. رابعاً، العداء لأي دور للدولة في اعادة التوزيع الاجتماعي لصالح الفئات المحرومة أو المهمشة أو المتضررة من اقتصاد السوق الرأسمالي الاحتكاري. خامساً والأهم، تطمس هذه النظرية الأهمية الاستثنائية للدور الذي تؤديه الدولة، بما هي لحمة المجتمع ذاته، ولحمة الاجتماع السياسي، في البلدان المستقلة حديثاً، على وجه الخصوص.

 وقد قدّم الاحتلال الاميركي للعراق التطبيق العملي الفاجع لهذا الوجه الأخير من النظرية، إذ لم يكتف بإسقاط نظام البعث الديكتاتوري، بل فكك، إن لم نقل دمّر، الدولة العراقية ذاتها. فماذا كانت النتيجة؟ بدلاً من ان يستولد هذا التدمير «المجتمع المدني» المنشود، ويؤدي الى تفتّح «حريات الافراد»، أخرج شياطين «المجتمع الأهلي» من جحورها، متمثلة بالمناطقية والإثنية والمذهبية.

 على العكس من ذلك، انطوت اعادة الاعتبار لمفهوم «الشعب»، على تعريف المجتمع بما هو كتلة من القوى والمصالح والجماعات المتفاوتة والمتفارقة، تتكوّن في مرحلة تاريخية معيّنة حول ارادة واحدة وهدف تاريخي مشترك. وهي رؤية بعيدة كلّ البعد عن مقولات العولمة الدارجة الملونة كلّها بالريبة والشك تجاه كل ما له علاقة بالوطنية والقومية وتبشّر علناً بضرورة زوال «الدولة ـــــ الامة».

 رابعاً، ترافقَ استرجاع مقولة الشعب وإرادته، مع تقديم هوية المنطقة العربية الى الواجهة، في وجه سلسلة الهويات التي فرضت عليها من الخارج، عن طريق تقاسيم الهوية الجيوستراتيجية على مقام «الشرق الاوسط»، كبيره ومتوسطه وجديده وأكبره، مندمجاً بشمال افريقيا او غير مندمج، فضلاً عن دمجه في العالم الاسلامي او أسلمته. هكذا، أعيد تعريف المنطقة من جديد بأنّها «عربية» ـــــ فصار العالم يتحدث عن «الثورات العربية» أو عن «الربيع العربي»، لوصف المسارات التي نتحدث عنها.

الأولوية للسياسة
خامساً، مثّل شعار «الشعب يريد اسقاط النظام» نقداً من نوع آخر، لنظرية المجتمع المدني/ الدولة، ولسلوك المنظمات غير الحكومية والأهلية، القائم على فصل قطاعات المجتمع بعضها عن بعض، في تذرير «بعد حداثي» يحيلها الى جندرة، بيئة، تنمية بشرية، مكافحة الفساد، مساءلة، حوكمة، حقوق انسان، تمكين المرأة، تسليف جزيئي («الميكروي»)، ريادة، الخ. وعند الحاجة، يجري الربط بين قطاعين او قضيتين واكثر، بواسطة «واو» العطف. تلك مثلاً آخر توليفة في زمن الانتفاضات: «الفقر والحرية والأمن » ـــــ هو عنوان مؤتمر تنظمه كليّة العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة بالأردن، في شهر تموز.

 في مقابل التذرير بعد الحداثي للقطاعات والقضايا، والمجاورة بينهما، يعيد شعار الثوار العرب الاعتبار لوحدة النظام، في مكوناته السلطوية والامنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية، والترابط بين مؤسساته المختلفة. هذا هو «النظام» المطلوب تفكيكه وقلب معادلات القوى بينه وبين الشعب، من اجل استبداله بنظام ديموقراطي، اي نظام يمثل «ارادة الشعب».

 ماذا يعني ذلك؟ يعني اكتشاف الحلقة المركزية للنظام التي يجب أن ينصبّ الضغط عليها والفعل فيها: السلطة السياسية. إنّ المعنى العميق لشعار وممارسة «الشعب يريد اسقاط النظام » هو توجيه هدف التغيير نحو اعادة صياغة جذرية للعلاقة بين الحكام والمحكومين. وهذا ما يفسّر الاهمية الاستثنائية التي توليها الانتفاضات لقيام مجالس تأسيسية وانتقالية، ولصياغة دساتير جديدة، وتغيير نمط العلاقة السائدة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية لصالح الاولى.

 اين المنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية من كل هذا، وهي التي تقوم افكارها وممارساته على منظومة الافكار النيوليبرالية المهيمنة؟
 اقل ما يقال إنّ الانتفاضات تفرض على هذا التيار الواسع من الرأي العام، والفاعل في الحياة العامة، أن يقف وقفة مراجعة لتجاربه على امتداد ربع قرن، للدفع في هذا الاتجاه، مع وعي المجازفة الكبيرة التي ينطوي عليها تعميم هذه الملاحظات النقدية المقتصرة على المجال الديموقراطي، على امتداد العالم العربي.

 اولاً، لا يمكن اغفال الدور الكبير الذي أدّته المنظمات غير الحكومية في نشر الوعي، والتنبيه الى الحقوق في مجالات حقوق الانسان والحريات، وبالقدر ذاته، لا يمكن اغفال حقيقة انها نادراً ما مارست الديموقراطية، بما هي الانتخابات الحرة والمنافسة البرنامجية وتداول السلطة، في حياتها الداخلية.

 ثانياً، بسبب تذريرها حقول الدعوى والفعل، وتكاثر هيئاتها، إذ تبلغ المئات من المنظمات العاملة في الحقل الواحد في البلد الواحد، ونتيجة غلبة المنافسة بينها على مصادر التمويل من المنظمات غير الحكومية الدولية (ومعظمها تحضر الحكومات الغربية فيها حضوراً وازناً)، اضعفت المنظمات غير الحكومية نفسها بنفسها، وشتتت جهود الناشطين فيها، وبددت فرصاً كثيرة للإنجاز الديموقراطي.

 ثالثاً، أثبتت الانتفاضات العكس تماماً من الفرضية التي قام عليها القسم الاكبر من العمل الاهلي، وهي أنّ تجزئة حقول الدعوى والفعل، وتغليب الجهد التربوي، وتواضع المطالب، يجعلها اوفر حظاً من التحقيق. وهذا ما عبّر عنه العديد من ناشطي المجتمع المدني الذين انخرطوا في الانتفاضات الشعبية، وفسروا مشاركتهم في التظاهرات والاعتصامات بأنّهم اكتشفوا، بعد سنوات من الدعوى والضغط من اجل مطلب جزئية لحقل واحد من حقوق المجتمع المدني، أنّ الحظ الوحيد في تحقيق ذلك لن يكون إلا بتغيير النظام السائد بمجمله.

بطالة الشباب وفرص العمل
لعل «العجز» الأكبر في الرؤية المهيمنة، كامن في رؤيتها وبرامجها المتعلقة بالشباب. دأبت هيئات رسمية وخاصة، على الدراسة والتخطيط لتطوير الأنظمة التعليمية، وقد طغى عليها هَمّ استيلاد «الاسلام الرشيد». هذا فيما كان الانتشار الأفقي للتعليم، المترافق مع التقليص المتزايد للقطاعات الانتاجية والترييع المتزايد لاقتصاديات العربية، يستولد اعلى معدلات بطالة للشباب في العالم. وفيما تكاثرت البرامج والندوات وورشات العمل والتدريب، لتكوين نخب من رجال الاعمال، المشبعين بالأنانية والنيوليبرالية، باسم «الريادة في الاقتصاد»، شحّت، حتى لا نقول انعدمت، الرؤيات والتصورات لاقتصاديات توفر العمل والخبز والكفاءة والمستقبل.

 اضطرت الانتفاضات العربية المسؤولين عن توجيه الاقتصاديات العالمية الى الاعتراف بأنّ تأمين فرص العمل كان غائباً عن برامجهم المتعلقة ببلدان الجنوب، والبلدان العربية خصوصاً. اعترف الرئيس السابق لـ«صندوق النقد الدولي» دومينيك ستروس ـــــ كان (قبل ايام من اعتقاله في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب عاملة فندق افريقية) بأنّه لا بد من إدراج بند خاص، يتعلّق بإيجاد فرص عمل في برنامج مؤسسته. ولحق به زميله روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، ففصّل أكثر. تساءل زوليك عن جدوى ما سمّي «التعافي الاقتصادي» في تونس ومصر، طالما انّه لم يولّد فرص عمل جديدة. افادنا عن تونس بأنّ نسبة البطالة فيها تصل الى ٣٠٪ بين الشباب، فيما يتمتّع البلد بمعدلات نمو اقتصادي عالية بلغت ٤،٥٪ بين السنوات ٢٠٠٥ و٢٠١٠. وفي الفترة ذاتها، بلغت معدلات النمو الاقتصادي المصرية ٦٪، فيما بلغ عدد الفقراء ٤٠٪ من السكان، وبلغت البطالة عند الشباب ٢٦٪ ( الصحافة، ١٨ نيسان/ ابريل ٢٠١١). الغريب في الامر أنّ المسؤولين عن توجيه سياسات العالم الاقتصادية يتحدثان عن تقديم نمو الناتج المحلي بما هو المقياس الابرز للجدوى الاقتصادية، وكأنّه من وضع مؤسسات تنتمي الى المريخ، وليس من بنات افكار «الخبراء» في «صندوق» السيد ستروس ـــــ كان، وفي «بنك » السيد زوليك! والطريف في الامر انّ السيد زوليك ما لبث ان «صحح» تصريحه السابق، فأعاد «تطعيمه» بحقنة من النيوليبرالية، فطلع علينا بنظرية تقول إنّ الشهيد محمد بوعزيزي انما هو ضحية «البيروقراطية»!

لصوصية لا مجرد «فساد»
كشفت الثروات الخيالية التي جمعتها أسر المجمع المافيوي ـــــ الريعي ـــــ الأمني العربي، عمق العلاقات بين السلطات الاستبدادية العربية، وبين مؤسسات الرأسمالية المتعولمة الدولية، وشركاتها المتعدية الجنسيات، والسلطات السياسية التي تمثلها. جُمعت تلك الثروات من خلال استغلال المواقع في السلطة لسرقة المال العام، والاستحواذ على الأراضي الاميرية، وتبييض الاموال، وجني الأرباح الطائلة من بيع مؤسسات القطاع العام او الاستيلاء عليها، وتنظيم الاحتكارات وحمايتها، وقبض العمولات، وفرض الخوات، ونيل الرشى المليارية على صفقات السلاح والعقود والمقاولات مع الشركات الاجنبية. يجري ذلك في ظل نظام اقتصادي عالمي، وظيفته الرئيسية فرض ديكتاتورية اسواق يجري في ظلّها شفط الثروات والمداخيل من اسفل الى اعلى، ومن الجنوب الى الشمال، ومن الافقر والمتوسط الى الاغنى، على عكس ادعاء تسرّبها من اعلى الى اسفل. هذا السحت هو ذروة الاستغلال الرأسمالي للشعوب. وهو الفساد الفعلي، وليس الفساد فقط فساد الموظف الصغير المرتشي الذي يراد معاقبته وتبرئة المفسِدين ممن يملك المال اللازم للإفساد.

 والحكام الغربيون على علم بكلّ ذلك. تعرف الادارة الأميركية أنّ الصفقة الاخيرة لتزويد المملكة العربية السعودية بطائرات وسمتيات حربية اميركية بقيمة ٦٠ مليار دولار، غرضها تعزيز ميزان المدفوعات الاميركية، اكثر من تلبية ضرورات استراتيجية في وجه ايران. ويعرف الرئيس اوباما تماماً ـــــ وهو الذي قال بوجوب العمل على خلق فرص عمل للشباب العربي في خطابه يوم ٢٠ ايار الماضي ـــــ انّ المليارات السعودية الستين سوف تسهم في تأمين فرص عمل لأكثر من ١٢٠ الف من عمال الصناعة الحربية الأميركية، وتحرم في المقابل عشرات الألوف من الشباب السعودي من فرص عمل. وفي مجال ما يسمّى تأدباً «استغلال النفوذ»، تعرف الادارة الاميركية، وسائر حكام اوروبا واميركا، انّ ستة امراء سعوديين تعود إليهم عائدات مليون برميل من النفط يومياً من انتاج اجمالي يومي يبلغ ٨ ملايين برميل. ومن جهة ثانية، تعرف السلطات الفرنسية انّ سيف الاسلام القذافي يتقاضى حصة مباشرة من عائدات حقل النفط الليبي الذي تستثمره شركة «توتال» الفرنسية. والآن، يعرف الجميع انّ جمال مبارك كان يتقاضى لجيبه الخاص ٥٪ من عائدات شركات بيع الغاز المصري الى اسرائيل. بقي لمن يريد ان يعرف كيف يتمكن حكامنا من جمع عشرات المليارات من الدولارات خلال ولاياتهم، ان يعودوا إلى اعتراف مليك المغرب بأنّ ارباح احدى شركاته المجمّعة لعام ٢٠١٠، بلغ ٢،٥ مليار دولار. هذا مع العلم انّ الدستور المغربي يمنع على السياسيين تعاطي التجارة. لكن المليك فوق الدستور وفوق السياسة، أليس كذلك؟
 هذه اللصوصية هي الفساد الحقيقي في بلادنا.

 حاوِل إحصاء كم دُفع من المال لإقامة المؤسسات والجمعيات والهيئات، وكم نُظمت مؤتمرات ومشاغل وندوات ودورات تدريب، تحت عنوان مكافحة الفساد والبتشير بـ«اخلاقيات الأعمال (البزنس)». اسمع ما شئت من العزف على مقامات الحوكمة، والحكم الرشيد، والمساءلة واخواتها، تنخر العقول منذ ربع قرن. ثم قارن بما فرضته الجماهير في الشارع في غضون اشهر معدودة. فلأول مرة منذ ١٩٥٢، يسقط رئيس عربي (بل رئيسان، والتالون على الطريق) تحت ضغط انتفاضة شعبية. وعام ١٩٥٢ هو تاريخ استقالة رئيس الجمهورية اللبنانية، تحت ضغط اضراب شعبي سياسي عام. ولأول مرة في التاريخ العربي الحديث قاطبة، يحال حاكم عربي (بل اثنان، والتالون على الطريق) للمحاكمة، ليس فقط بتهمة قتل ابناء شعبه، بل ايضاً بتهمة سوء استغلال السلطة، ونهب الموارد، وهدر الأموال العامة.

 ومع ذلك، لا يريد مكافحو الفساد من دعاة النيوليبرالية وخبراء الهيئات الدولية، ان يروا الهدر إلا في تضخم جهاز الدولة، وفي نفقات الموازنات على الخدمات الاجتماعية. وها هم يتحفظون على فتات الأموال الذي بدأت بعض الأنظمة العربية تنفقها، حفاظاً على رؤوس حكامها وكراسيهم، عن طريق الاستمرار في دعم المواد الغذائية الرئيسية والمحروقات، او عن طريق رشى رسمية موصوفة، من مثل رفع رواتب الموظفين وبناء المساكن الشعبية. في مقالة ذات عنوان معبّر ـــــ «رمي المال في الطرقات » ـــــ تحذّر «الايكونوميست» البريطانية (عدد ١٢ آذار ٢٠١١) من تلك الاجراءات، لانتمائها الى عهد مضى من تدخل الدولة في الاقتصاد، حسب تعبيرها. اما رمي ابناء معمر القذافي أموال الشعب الليبي لنجمات الغناء الانكليزيات والاميركيات بالمليون للحفلة الواحدة، فلا يقلق. ولا يقلق الاسبوعية الاقتصادية الرصينة، رمي الاموال داخل القصور، إذ إنّ المخصص الشهري لأفراد قبيلة آل سعود، الذين يزيد عددهم على ستة آلاف، يصل الى ٢٧٥ الف دولار، للأمير الواحد.

لكنّ اعلان سقوط منظومة فكرية، لا يكفي بذاته لإسقاطها. مثلما تتحدى الانتفاضات الانظمة السياسة ـــــ الاجتماعية السائدة، وتخلخلها وتسقط اركاناً منها، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأنظمة الفكرية السائدة. ما حاولناه اعلاه مجرد وضع عدد من مقارنات، قد تصلح علامات استدلال للشروع في بلورة رؤية واهداف ومسارات ووسائل نضال بديلة.

	إعداد: رودي حسن


	ثورة الشباب السوري ليست لتيار أو فئة
 بل للشعب كله


سوريا الجديدة:

قلل مفكر وناشط سياسي سوري معارض من أهمية نقاش فكرة الحوار بين المعارضة والنظام السوري، متهماً النظام السوري بأنه لم ولن يُعلن في أي فترة عن أي رغبة في فتح حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة، ورأى أن خطة النظام هي القضاء على حركة الاحتجاج الشعبية التي عمت سورية منذ نحو ستة أسابيع بأي ثمن وبوسائل وحشية حتى يستطيع أن يفرض نمط الإصلاح الشكلي الذي يريده والذي لا يمس بسلطته المطلقة ولا بسيطرة أجهزته الأمنية على مصير البلاد، وشدد على أن ثورة الشباب السوري اليوم هي ليست ثورة تيار أو فئة قليلة ولكنها ثورة الشعب كله، وأكّد على أن المعارضة السورية ليست منفصلة عن حركات الاحتجاج الشبابية وتتفاعل معها وتدعمها 

وفيما إن كان هناك انقسام بين المعارضة السورية بين من يرى أن الفرصة باتت بحكم الضائعة لبدء حوار مع السلطة ومن يرى أن الفرصة مازالت متاحة لبدء حوار وطني شامل، قال مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون برهان غليون، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "هذا الانقسام بأكمله لا معنى له مادام النظام نفسه لم يُعلن في أي فترة ولن يُعلن عن أي رغبة في فتح حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة. وتورطه في عمليات قمع لا سابق لها، شملت محاصرة مدن مع قطع الدواء والغذاء والماء والكهرباء والمواصلات، وإطلاق النار الحي على المواطنين بطريقة عشوائية، واعتقال مئات المواطنين وتعقب أهلهم وعائلاتهم، لا يهدف إلا إلى قطع طريق الحوار والتأكيد على إرادة النظام في سحق الحركة الشعبية الديمقراطية بالقوة" وفق قوله
وتابع غليون "بعد أن كان النظام السوري يعترف في خطاباته ودعاياته الأولى بوجود مطالب مشروعة ومواطنين أبرياء مغرر بهم، هاهو لا يتحدث الآن في وسائل إعلامه إلا عن حركة مسلحة، ويعامل الناشطين باعتبارهم متورطين في هذه الحركة الموجهة من خارج لا يشعر النظام أن من واجبه تحديد هويته. ومن هذا المنطلق دعا وزير الداخلية قبل أيام جميع من شاركوا في مظاهرات وصفها بأنها خارجة عن القانون ـ هكذا أصبحوا ينظرون إلى حركة الاحتجاج الشبابية ـ إلى أن يسلموا أنفسهم حتى يضمنوا عدم تطبيق العقاب عليهم. هذا هو الحوار الوحيد الذي لا يزال النظام يطرحه على الشعب ويصر عليه، أعنى حوار السلاح والاتهام بالخيانة والمشاركة في حركة ومؤامرة خارجية. فلماذا الانقسام إذاً" على حد تعبيره
وحول احتمال تجاوب النظام السوري مع مطالب المحتجين وإمكانية قيامه بإصلاحات حقيقية تتجاوب مع مطالب الشارع السوري، بعد سقوط مئات القتلى واعتقال الآلاف (وفق منظمات حقوق الإنسان السورية)، قال غليون، أستاذ علم الاجتماع السياسي في فرنسا "واضح أن خطة النظام هي أن يقضي على حركة الاحتجاج الشعبية بأي ثمن، ومهما كلفه ذلك من استخدام وسائل وحشية، حتى يستطيع أن يفرض في ما بعد نمط الإصلاح الذي يريده ووتيرة تحقيقه كما كان الرئيس قد تحدث عنهما في خطابه الأول. وهذا يعني في الواقع القيام بتلك الإصلاحات الشكلية التي لا تمس بسلطته المطلقة ولا بسيطرة أجهزته الأمنية على مقدرات الأفراد ومصير البلاد، وبالتالي تحمي المصالح القائمة وتؤمنها، مصالح الأسرة والعائلة والفئات الزبونية التي تلتف حولها ويستند إليها النظام" حسب تعبيره
وتابع "ما يقوم به النظام السوري اليوم في درعا ودوما وغيرها من المناطق هو تكرار للعملية نفسها التي قام بها في حماة عام 1982 والتي يهدف منها إلى ترويع السوريين وتذكيرهم بدرس الإرهاب والرعب الذي سمح له في الماضي بربح ثلاثة عقود متتالية من الخضوع والصمت والإذلال للشعب السوري"، واستدرك غليون "بيد أنه لا يدرك أن الظروف قد تغيرت تماماً، وأن سورية اليوم ليست سورية الثمانينيات، وأن ثورة الشباب السوري ليست ثورة تيار أو فئة قليلة ولكنها ثورة الشعب كله، وأنها تستقطب بوسائلها السلمية تعاطف العالم بأكمله وتأييده. فالشعب السوري لم يعد معزولاً، وإرادته في التحرر والانعتاق لا يوازيها إلا استعداده للتضحية والفداء. وما نجح في تحقيقه عام 1982 سوف ينقلب كلياً عليه ويكون السبب الرئيس في سقوطه" وفق قوله
وحول من يمثل المتظاهرين والمحتجين في سورية، قال غليون "الشعب السوري واحد. وممثلوا المعارضة التي استمرت خلال عقود طويلة في مقارعة الديكتاتورية والاستبداد ليسوا منفصلين عن حركات الاحتجاج الشبابية ولكنهم يواكبونها ويدعمونها ويشجعونها. وهم لن يعملوا إلا بالتنسيق مع ممثلي الحركة الاحتجاجية والتفاهم معهم والتفاعل مع خططهم وأفكارهم" حسب تأكيده
وعن الحديث عن إمكانية لم شمل المعارضة السورية من خلال إطار أو إعلان وطني جديد قال "في الأصل لا توجد في أي بلد في العالم كله معارضة واحدة أو موحدة، وكل المعارضات متعددة ومختلفة. لكن من الواضح أن المعارضة السورية الديمقراطية لم تنجح بعد في إقامة جبهة واحدة ضد الديكتاتورية ومن أجل حشد جميع قطاعات الرأي العام السوري وراء ثورة الكرامة والحرية. وهذا تعبير عن الضعف الذي وضعها فيه نظام الاستبداد نفسه. لكن إذا لم يكن من الممكن بناء مثل هذه الجبهة الواسعة، فلا بد من تكوين إطار عابر للأحزاب يشارك فيه جميع الناشطين والمناضلين السياسيين، من ممثلي الانتفاضة ومن خارج الأحزاب ومن داخلها، يوحّد الرأي العام السوري حول رؤية واضحة لخط تحرك الثورة الديمقراطية، ويرسم طريق الخلاص من الديكتاتورية، ويقود المعركة السياسية والدبلوماسية، ويؤمن الغطاء السياسي للحركة الديمقراطية الشعبية. هذه هي المهمة المركزية اليوم لضمان اندفاعة جديدة في الانتفاضة، ووضع حد لغطرسة القوة وغياب روح المسؤولية الوطنية عند الطغمة الحاكمة السورية" حسب تعبيره
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
	برهان غليون
	الثورة الديمقراطية السورية ومخاطر غياب القيادة السياسة 




واضح أن النظام السوري لا يزال يرفض فهم ما يجري، ومن باب أولى فهم ما ينبغي فعله لمواجهة مطالب ثورة الكرامة والحرية في سورية الجديدة التي خرجت من ركامها، أو من الركام الذي تحولت إليه، سورية الشجاعة والنبيلة والأبية.

لم يفهم النظام مايجري لأنه لا يزال يردد على لسان مستشارة الرئيس السياسية الكلام الخطير والمؤسف نفسه عن أن الأزمة الراهنة هي من صنع فئات مدسوسة أو عصابات محلية فلسطينية أو أجنبية، مؤكدا رفضه الاعتراف بأن ما يحصل هو ثورة شعبية حقيقية، ومن وراء ذلك رفض المطالب الشرعية لهذا الشعب، وفي مقدمها نزع الوصاية، ونقل السلطة من القيادة القطرية التي لا نكاد نسمع لها حسا ولا إنسا، رغم أنها قيادتنا الرسمية العليا بل الأعلى، إلى برلمان وطني يتم انتخابه من قبل الشعب بنزاهة وشفافية وحرية.

ولم يفهم ما يجري لأنه لا يزال يلعب مع الشعب، بعد مرور عشرة أيام على الأحداث الدامية وسقوط مئات الشهداء وآلاف الضحايا، لعبة المستخباية الطفولية. فهو يدفع إلى الواجهة مستشارة الرئيس للشؤون السياسية، وهي أكثر من يتمتع بعدم الثقة بين جميع شخصيات النظام، عدا عن أنها لا تملك أي شرعية، لا انتخابية ولا شعبية. في الوقت الذي اختفت فيه كل شخصيات النظام ذات المسؤولية السياسية المباشرة، بدءا بالقيادة القطرية التي تعتبر نفسها مصدر السلطة في الدولة البعثية، إلى رئيس الجمهورية " مرورا بنائبيه الدائمين ورئيس وزرائه ووزرائه للداخلية والخارجية، ومسؤولي مجلس أمنه الوطني وقادة أجهزة الأمن الغائبين الحاضرين، الذين كانوا، خلال العقود الطويلة الماضية، "المحاورين" الوحيدين للناشطين السياسيين ووكلاء النظام في تركيع جميع أبناء الشعب. كل شيء يجري كما لو الأمر لم يصبح بعد على درجة من الخطورة تستدعي دخول شخصيات سياسية كبيرة إلى ساحة السياسة السورية الداخلية، أو أن دخول هؤلاء يضفي طابعا جديا على الأحداث، وربما على الوعود التي يقدمها النظام لكسب الوقت ولا يريد أن يلتزم بها إذا ما نجح في قلب اتجاه الريح لصالحه، كما كان يفعل خلال عقود طويلة ماضية. 

وهو لم يفهم لأنه لا يزال يراهن على إخماد ثورة الشعب السوري بالقوة المسلحة، ولا يزال يعتقد أن بإمكانه ردع السوريين عن المشاركة في ثورة الحرية بتهديدهم بالقتل وترويعهم، لا بمخاطبتهم بمنطق السياسة والعقل. فيضيف كل يوم شهداء جددا على قائمة الشهداء السابقين.

ولم يفهم أيضا لأنه لا يزال يعتقد أن بإمكانه النجاح في إجهاض الانتفاضة السورية عن طريق اللعب على وتر الطائفية، الذي لعب عليه طويلا، والابتزاز بالفتنة المذهبية، أو بالفوضى، بل بنشر الفوضى بالفعل من خلال إطلاق يد البلطجية، أو الشبيحة بالعامية السورية، حتى يظهر للرأي العام السوري والعالمي أن القتل لا يأتي على يد قوى الامن وإنما على يد عصابات لا يستطيع هو السيطرة عليها، من مؤيدي النظام أو أنصاره. وهو بذلك يدين نفسه ، بمقدار ما يظهر استفراسه تجاه المتظاهرين العزل وقدرته على إنزال العقاب الدامي بهم، وشلل أجهزته وقادته أمام قناصة البلطجية الذين يرمون الناس، كما تقول وسائل إعلامه، من على الأسطح القريبة.

وهو لم يفهم لأنه لا يزال يردد، وربما لا يزال يعتقد بالفعل، وهذا أخطر، أن بإمكانه ايقاف مسيرة الثورة الشعبية بالتلويح بالخطر الأجنبي، أو باستجداء العطف على سياسات النظام الخارجية. ولا يدرك أنه عندما يرجع ثورة الشعب إلى مؤامرة جديدة تستهدف المواقف السورية الممانعة والمقاومة، كما جاء على لسان الناطقة الرسمية والوكيلة الحصرية للسياسة الرسمية اليوم، بعد إخفاق مؤامرة منتصف العقد الماضي الأمريكية، فهو يحول ثورة الشعب ومطالبه إلى جزء من المؤامرة الخارجية، ويحول الشعب إلى عميل للخارج، ولا يبقى عليه بعد ذلك إلا أن يطلب من الشعب الرحيل عن سورية حتى يمكن صيانة مواقفها الوطنية. 

ليس هناك حكم مهما انحطت به المعايير السياسية والعقلية يسمح لنفسه ولوسائل إعلامه وما بالك بناطقيه الرسميين، أن ينظر إلى شعبه هذه النظرة التحقيرية والاتهامية، ويمعن في تجاهل مطالبه ولا يتورع عن وضعها في سلة التآمر الأجنبي. في هذه الحالة كيف يمكن للشعب أن يقتنع بأن التنازلات التي يعد بها حقيقية وليست وسيلة لاستعداة زمام الامور والانقلاب ثانية على الشعب بعد تجريده من ثورته الحالية؟ وكيف يمكن لهذا الشعب أن يثق بقيادة تؤكد كل يوم عدم ثقتها به؟ ثم ما قمية هذا الحوار الذي يعد به النظام مع "الجماهير" كما ورد على لسان الناطقة، وكيف يمكن له أن يبدأ إذا اتهم الشعب سلفا بعمله على اجندة أجنبية تستهدف وطنه نفسه الذي يستشهد أبناؤه من أجله. 

الخروج من الأزمة، أي أزمة يعني التخلي عن استخدام السلاح والمرواغة والقبول بمنطق السياسة الذي هو منطق التفاوض والحوار الجدي والشفاف في جميع المسائل التي يطرحها طرف أو آخر. ومنطق التفاوض والحوار السياسي يعني : الصدق في التعامل، الاعتراف بالآخر وبمشروعيه مطالبه، الثقة به، أي الثقة بالشعب، والاعتراف بشرعية احتجاجه، وقبول الحوار مع من يختارهم الشعب ممثلين له، أي أيضا بالمعارضة السياسية كمبدأ وكواقع. ومن الواضح أن النظام لم يدخل بعد منطق السياسة ولن يدخله كما يبدو في القريب، ولا يزال يحلم بإصلاحات شكلية من داخل النظام القائم، نظام الحكم الواحد والحزب الواحد والسلطة التعسفية الفردية المطلقة، وليس بقطيعة معه. وهو المطلب الأول والرئيسي للشعب السوري.

هذا يعني أنه لا تزال هناك أمام الشعب السوري تضحيات كبيرة يقدمها ومعارك مريرة يترتب عليه خوضها قبل أن يحلم بأن يعلن مسؤولوه، كما أعلن غيرهم من قبل، أنهم فهموا ما يجري على الأرض التي يعيشون عليها وأن يتنازلوا ويتحدثوا معه، ويقروا بشرعية مطالب الشعب الذي اعتادوا على تجاهله والاستخفاف به وإنكار وجوده السياسي، وبالتالي استسهال قهره وقتل أبنائه وسجنهم وتعذيبهم. 

لكن التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري في الأيام العشرة الأخيرة لم تذهب سدى. ولعل أهمها وأعظمها الانتصار الرائع على حاجز الرعب والعجز والشلل الذي بنته آلة قهر لا مثيل لها ربما في المنطقة كلها، تجمع بين البطش الأمني المباشر واليومي والشامل الدعاية الميكيافيلية وازدواجية الخطاب وإلحاق جميع السلطات ومؤسسات الدولة، بما فيها الإعلام بالسلطة الأمنية. وعلى هذا الانتصار العظيم ستتأسس جميع الانتصارات الضرورية القادمة. فلن يستطيع أحد، بعد الآن، لا في الداخل ولا في الخارج، ان ينكر وجود السوريين كشعب، لا كطوائف ولا عشائر ولا ملحقات بالسلطة والنظام، ولا أن يتجاهل مطالب التغييروالاصلاح. لقد أظهر هذا الانتصار حقيقة الأوضاع السورية القائمة للجميع، بما في ذلك أصحاب النظام أنفسهم الذين كانوا يعتقدون أن كم الأفواه وتزييف الوقائع والدعاية الكاذبة، كفيلة بإخفائها، وترك الشعب السوري ضحية للقهر والاستغلال.

بيد أن غياب سلطة القرار يخلق حالة من عدم اليقين وفراغ السلطة السياسية يشجع جميع القوى غير المنضبطة للاندساس في صفوف الثورة وحرفها عن أهدافها. وحتى في الوعود التي قدمتها الناطقة باسم الرئيس لم يكن هناك أي قرار وإنما تعهدات غير واضحة وغير ملزمة تتحدث عن وعود والتزام بتعزيز وتحسين وتكوين لجان. القرارات الوحيدة التي صدرت، أو ربما صدرت، هي التي تتعلق بزيادة الرواتب والمنح المادية، مما يترجم بسهولة على أنه نوعا من الرشوة مقابل جمود الإرادة السياسية. ولعل غياب القرار ناجم كما يلمح إلى ذلك بعض المراقبين السياسيين عن اختلافات داخل القيادة، لكن يمكن أن يكون أيضا مقصودا لذاته، من أجل ترك المجال مفتوحا للقلاقل والفوضى وتخويف الرأي العام ودفعه إلى التراجع عن أهدافهم الأصلية. 

وبالمثل، لا يمكن لمن يتابع ما يجري على الأرض إلا أن يلاحظ غياب القيادة الواحدة للثورة، وحاجة هذه الثورة إذا أرادت التقدم إلى رؤية سياسية أكثر وضوحا واتساقا. ما يعوض عن هذا حتى الآن أن السوريين يخوضون معركة مماثلة لما تخوضه الشعوب العربية الأخرى، وان الديمقراطية هي المطلب الأساسي للجميع، بما تعنيه من تفكيك نظام السلطة الديكتاتورية ووضع أسس نظام الحرية والانتخابات التمثيلية. بيد أن تحقيق هذا الهدف يخضع أيضا للشروط الخاصة بكل قطر، ويستدعي وجود أجندة واضحة أيضا تسمح بتعبئة القوى وحل التناقضات القائمة وتمهيد الطريق نحو الانتقال العملي لنظام الحكم الجديد. ولا يمكن بلورة مثل هذه الأجندة من دون انخراط النخبة المثقفة والمعارضة السياسية على مختلف تشكيلاتها في النقاش الوطني العام. ولا يزال هذا النقاش للأسف بعيدا جدا عن الانطلاق الفعلي.
	كومار ربسنكة
	ما هو التعايش


/ترجمة: ذاكر آل حبيل 

إن التعلم للعيش المشترك، وقبول الاختلاف، وجعل العالم مكاناً آمناً له؛ سوف يكون أحد أهم التحديات الكبرى للقرن الواحد والعشرين.

فالتعايش هو المصطلح الذي تم استخدامه بشكل مترادف في سياقات عدة، كما استخدم بوصفه عبارة رئيسية في ظهور عدد كبير من الحركات الاجتماعية والسياسية، والسمة الرئيسية في تعريف كلمة «التعايش» هو علاقتها بكلمة «الآخرين» والاعتراف بأن « الآخرين» موجودون. 

التعايش يعني التعلم للعيش المشترك، والقبول بالتنوع، بما يضمن وجود علاقة إيجابية مع الآخر. فلقد عرَفت هوياتنا العلاقة مع الآخر، فعندما تكون العلاقات إيجابية وعلى قدم المساواة معه، فإن ذلك سوف يعزز الكرامة والحرية والاستقلال، وعندما تكون العلاقات سلبية ومدمرة فإن ذلك سيقوّض الكرامة الإنسانية وقيمتنا الذاتية. وهذا ينطبق على الفرد والجماعة والعلاقات بين الدول، فبعد أن شهدنا حربين عالميتين وحروباً لا حصر لها من الدمار والإبادة الجماعية، صارت مسألة تعزيز التعايش على جميع المستويات أمراً ملحاً للقرن الواحد والعشرين. 

واحد من المفاهيم الأساسية في تاريخ الثقافة الغربية عموماً، والفلسفة الحديثة على وجه الخصوص، هو أن الشرعية الفعلية للوجود المفترض مع صفاتها المحددة موجودة فقط عندما تعترف بها ذاتية أخرى، ووفقاً لهيغل، فإن جوهر فكره قائم على مصطلح «وجود» وهو في الأساس «تعايش». وينطبق ذلك على الأفراد والجماعات والطبقات، فالمطلوب هو الاعتراف المتبادل، كشرط ضروري من أجل الحرية والاستقلال. وهناك أمثلة ممتازة للعديد من أشكال النضال لأجل الاعتراف والتأكيد على الاستقلال في تاريخ الحركات الاجتماعية. ومن الأمثلة المهمة في هذا السياق، الكفاح من أجل التعايش بين الرجل والمرأة والخلاص من البطريركية (الأبوية) للنضال من أجل تحرير المرأة، والمساواة بين الجنسين، والنضال ضد الاستعباد وضد عبودية الإقطاع معروفة جيداً. وفي عصرنا الحالي فإن الكفاح من أجل التعايش يتواصل مع عملية تحول الاتحاد السوفيتي السابق، والثورة السلمية في أوروبا الشرقية.

وفي المفردات السياسية الحديثة فإن مصطلح «التعايش السلمي» تم تصوره كاستراتيجية للبقاء والوجود بين الحرب بالمعنى الحرفي والسلام بالمعنى المثالي، فالتعايش السلمي في هذا السياق يعني علاقة سلمية بين الدول، في حين أن التنمية المركزية لكل دولة تتطلب التعايش داخل الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقد كان ذلك أحد أهم الركائز الأساسية لدبلوماسية الدولة. وكان لينين أول من أعلن التعايش السلمي باعتباره سياسة الدولة للثورة، وخلال المرحلة الأولى من الثورة الروسية قد استعمل لوصف الفترات التي ستتخلى عنها السياسة السوفيتية في الهجوم الشامل على كل الجبهات ضد العالم غير الشيوعي والاستعاضة عنها بأساليب أكثر دهاءً من إبرام اتفاقات مع بعض الحكومات في بعض المجالات، مع الحفاظ على الضغط الشديد في أماكن أخرى، فالغرض من التعايش وفقاً للينين، كان تكتيكيًّا بحتاً، ومرحلة مؤقتة، فبواسطة طريقة تغيير طبيعة الهجوم وتخفيف الضغط، وتقسيم الدول الرأسمالية، والتي تكون متلازمة، سيسمح بالتالي لتطوير وسائل إضعاف أعداء الشيوعية .

ولكن في سياق الحرب الباردة فإن «التعايش السلمي» الذي أعلنه خروتشوف، وجعله تحولاً استراتيجيٍّا وركز وبشكل واضح عليه، حيث كان من المُسلَّم به فيما لو استمر الصراع بين النظامين، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التدمير المتبادل للنظامين الغربي والشرقي بأكملهما. 

وأما التعايش وفقاً لغورباتشوف فهو يعني استمرار الصراع بين النظم الاجتماعية، ولكن بالطرق السلمية، من دون حرب، ودون تدخل من جانب دولة واحدة في الشؤون الداخلية للأخرى، و تكون المنافسة بين النظامين في حقل سلمي .

وجاء التحول في معنى آخر مع مؤتمر باندونغ حيث تم استخدام مفهوم «تعايش»، وذلك بهدف خلق بيئة دولية أكثر سلمية، وكان نهرو قد دعا لمفهومه للتعايش السلمي بين القوتين العظمتين من حيث المبادئ الخمسة: الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي وسيادتها، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، والمساواة، والمصالح المتبادلة . وكان لدى نهرو قناعة بأن الهند يمكن أن تسهم في تحقيق المصالحة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من خلالها «كجسر سياسي» وذلك من خلال فكرة التعايش التي كانت متجذرة في استراتيجية غاندي (ساتياغراها)، أو نبذ العنف. على الرغم من أن تلك المبادئ قد صدرت من ضمن تطلعات الدول الناشئة الحديثة الاستقلال وهي عدد من الدول الإفريقية والآسيوية، والتي جاءت إلى الواجهة بحقيقة الاعتراف لهذا المفهوم «التعايش» في عملية صنع السياسة الدولية. 

إن التعايش كنموذج يجب ألَّا يقتصر على العلاقات بين الدول ولكن العلاقات داخل الدول كذلك، فالتعايش بين مختلف الشعوب والأعراق والجماعات الدينية والعشائر والقبائل وطيف من الهويات هو التحدي الكبير للقرن 21، كما أن التعايش بين الشعوب أصبح ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة من تطور الحضارة. ومن جهة أخرى صار الكفاح من أجل تقرير المصير للشعوب عاملاً رئيسيًّا في الحروب القومية في القرن 20، وقد بلغ ذروته في استكمال عملية تصفية الاستعمار، وحاليًّا الحروب الأهلية والعرقية وصراعات الهوية هي التحديات التي تواجه نظام الدولة القائم. 

وهناك سلسلة متصلة من النضال لأجل الاعتراف بهويات جديدة، وتحديات الخصام التي تواجه دولة الوحدة، وفي بعض حالات الخصام والحرب تؤدي إلى تقسيم الدول، وتكثر الأمثلة الحديثة، كفصل باكستان عن النظام السياسي الهندي، وفصل بنغلاديش عن باكستان، وانهيار يوغوسلافيا السابقة. من ناحية أخرى كان هناك أيضاً التوسع في كيان أكبر، حيث إن توسع الاتحاد الأوروبي ليس سوى مثال تقليدي واحد، وأن تشكيل الاتحاد الأوروبي هو مثال جيد لقرار وقف الحرب بين القوى العظمى. وقد عمل جان مونيه وآخرون في صياغة إطار معياري لتطوير التعايش السلمي بين فرنسا وألمانيا، من خلال التعاون الاقتصادي، ومن ثم إلى توسيع مفهوم أوروبا ككل، والذي يقدم مثالاً ممتازاً على الاعتراف بالتنوع والمحافظة على التعايش. 

* الهوية والانتماء العرقي والتعايش
عندما نبحث عن كثب، فإن الغالبية الساحقة من الدول القومية في مجتمعنا العالمي تكشف عن انقسامات داخلية كبيرة، على أساس العرق والجنس والدين، كما أن نوعية هذه الاختلافات في العملية الاجتماعية والسياسية تختلف على نطاق واسع، وكذلك مدى شدة أهميتها في تسييس الشرائح الاجتماعية، سواء داخل الدول أو فيما بينها، كما أن الافتراض الأساسي بعد انتشار صراعات الهوية والعرقية، لا سيما بعد الحرب الباردة، هو إدراك أن التعددية الثقافية هي سمة دائمة في الحياة السياسية المعاصرة، فلم يعد هناك أي مبرر للتشبث في الاعتقاد بأن مجموعة من العمليات المعروفة باسم «تحديث» من شأنها أن تؤدي تلقائيًّا إلى فكرة أمة واحدة، أو أن تؤدي إلى تآكل التضامن الثقافي أو العرقي أو الديني، بل قد يحدث عكس ذلك، فالتغيير الاجتماعي يميل إلى إنتاج أقوى للهويات الطائفية، والدراسات التي تركز على أن الفرد هو الوحدة الأساسية في تحليل الصراعات، تشير إلى الحاجة إلى الهوية، باعتبار أن ذلك أمرٌ أساسيٌ لبقاء رفاهية الفرد والمجتمع الذي يوجد فيه هذا الشخص. وكان «بيرتون» وللحصول على نقاط أمثلة لمثل هذه الصراعات المعقدة التي طال أمدها مثل الصراع الفلسطيني، والصراع القبرصي، وصراع إيرلندا الشمالية؛ قد أكد على أنها جميعاً تستند إلى الحاجة إلى الهوية التي يسعى البشر لتلبيتها بغض النظر عن الظروف السياقية أو درجة الإكراه . ولأن «الاحتياجات الإنسانية الأساسية نهج»؛ ولذلك يرى أن الاعتراف بالهوية ضرورة عالمية، وباعتبارها أيضاً شرطاً أساسيًّا لتحقيق التنمية الفردية .

هناك بالطبع من المنتقدين الذين يشككون في قيمة ومدى عملية استخدام مفهوم التعايش. وهناك مدرسة فكرية واحدة تزعم أن العلاقات بين المجموعات المتنافسة لا يمكن تغييرها، وأنها الأساس ولا يمكن تحويلها، ويجادل آخرون بأن التعايش يعني قبول الوضع القائم، ويقول آخرون برأي أقوى من هذه الحجة، وهو أن التعايش ما هو إلا مصطلح يستخدم من قبل الأغلبية لكي يفرضوا سيطرتهم على الأقلية، وهو الزعم بأن الأغلبية المهيمنة ترغب في الاحتفاظ بهيمنتها من خلال اقتراح أشكال التعايش، والتي لا تقوض سيطرتهم. وما أود أن أقوله هنا، هو أن التعايش بين الطوائف والمجموعات هو في الأساس علاقة تحويلية، ديناميكية وايجابية، ومصطلح التعايش يعني أن الهوية هي القوة الدافعة الأساسية في التنمية البشرية التي تتطور من حالة الحد الأدنى من الاعتراف بالاختلاف وقبول التنوع والاعتراف المتبادل من جهة أخرى، إلى وجود علاقة تحويلية في المجتمعات، ربما على مرور الزمن قد تجد الآليات والمؤسسات المناسبة لتلتحم ومستوى أعلى في ذلك المعنى. 

* مناهج لتعزيز التعايش
وهناك مجموعة متنوعة من الأساليب، التي يتم استخدامها حاليًّا في تعزيز جوانب التعايش بين الشعوب، فبعض الحركات الاجتماعية تعرف نفسها كمعززة لتسوية المنازعات، أو إدارة الصراع، وأن حل المنازعات أولوية في إدارتها، والتي تعرف نفسها عادة بأنها تسعى لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، كما أن متغيرات أخرى لحل النزاعات هو الرجوع إلى مختلف الأساليب والمناهج المتقدمة في مجال الدبلوماسية كمسارٍ ثانٍ، وحيث توضع الجهود التي يجب أن تدعم عملية المفاوضات الرسمية من قبيل نهج المجاملة، ومثل تعزيز العمل على تحقيق وبناء السلام بين المجتمعات المحلية، كما أن العديد من الجهود التي تبذل لحل مشكلة النهج، إلى حد كبير من قبل جماعات المواطنين القائمة على خلق مساحة للحوار من أجل تحسين التعايش بين الطوائف، إذ إن الحركة البيئية على سبيل المثال، وهو مثال كلاسيكي لتمديد التعايش مع الطبيعة بحيث أن الطبيعة تعتبر جانباً من جوانب وجودنا على كوكب الأرض، والحركة بين الجنسين هي مثال آخر حيث يتم التركيز على الاعتراف، والتحرر، والنضال من أجل المساواة والحرية. وعادة فإن مفهوم حل النزاعات، يعني الوسائل والخطوات التي اتخذت لتشجيع التعايش السياسي بين مختلف الأطراف في الصراع. 

ومع أن حل النزاع كان ضيِّقاً جدًّا بالنسبة لأولئك الذين رأوا أن هذا المفهوم لا يعني سوى التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بين أطراف النزاع، فإن هذا النهج لا يبدو أنه ينطوي على بناء السلام بين المجتمعات المحلية، ففي كثير من الأحيان تفشل التسويات التفاوضية إذا لم يتم اتخاذ العناية الكافية لمواصلة الجهود لبناء الثقة بين المجتمعات، وهذا هو السبب الذي كان قد قدم لمفهوم آخر، ويدعى تحويل الصراع. وتحويل الصراع هو مفهوم ضمني أوسع حيث الجانب الحاسم لحل النزاع هو تحويل العلاقات الاجتماعية بين الجماعات والهويات في المجتمع. وكان مفهوم آخر قد دخل حيز الرواج فوراً بعد انتهاء الحرب الباردة، هو مفهوم منع نشوب الصراعات. وقدم للدول التي يساورها القلق من انتشار الصراعات الداخلية والحروب الأهلية فيها، وكذلك الحروب بين الشعوب داخل الدولة المركزية لمنع نشوب الصراعات فيها، على أنه يعني منع نشوب الصراعات قبل أن يحدث العنف في الواقع. وكان البديل الأكثر تطوراً لمنع الصراعات والحد من العنف في أي نقطة في دورة الصراع، بالرغم من أن هذا المفهوم كان أيضاً يعاني من صعوبات في الاصطلاح، فهناك من يناقش على أن مصطلح «منع نشوب الصراعات» يطرح كمصطلح له دلالة سلبية، مما يشير إلى أن الصراعات مستوطنة في التعايش البشري، وبالتالي هي لازمة في سياق تطوره. ومع ذلك، ماذا كان يعني المفهوم ضمناً لمنع نشوب الصراعات العنيفة؟
* التعايش السياسي والتعايش الاجتماعي
إن سياسة المبادرات التي كانت قد وجهت للتقديم لأجل وقف الصراع بين المجتمعات المحلية، كانت قد وجهت إلى الإدارة المؤسسية في أعلى مراتب الحكومات وفي يد النخب السياسية. ولأن التحيزات والأحكام المسبقة والتي تنبثق عن السياسات الحزبية والسياسة الشعبوية في كثير من الأحيان تتورط في تلك السياسات المضادة للتعايش، لذلك تأتي تلك المبادرات للتصدي لسياسة خلق مناخ أفضل للتعايش المجتمعي وليكون ضمن الأولويات، ولأن جزءاً كبيراً من الصراع الطائفي الموجود في مجتمع اليوم، والذي من المقرر على صانعي السياسة اللجوء إلى الحيلة وأسهل الطرق للبدء في التوجيه السياسي إلى المركز على أمل أن يكون «رجع الصدى» للإصلاح المؤسساتي في المجتمع على مستوى القاعدة، ومنها يمتد إلى كافة المستويات، كما يجب التداول بشأن احتياجات التعايش السياسي من خلال تنفيذ الضمانات الدستورية، إلى جانب خطوة صنع السياسات فيما يتعلق بالتعايش المجتمعي، فيما يجب أن يتم التمييز بين تشجيع التعايش السياسي والتعايش المجتمعي، لأن التعايش السياسي يتضمن وسائل تطوير نظم الحكم التي يمكن أن تستوعب بشكل أفضل التنوع العرقي والتعددية، وهذا يعني أن البحث عن أشكال الحكم الدستورية تتراوح بين الفدرالية لأشكال الحكم الذاتي والحكم الذاتي نفسه، وقد يستغرق الأمر البحث أيضاً عن أشكال وأنواع مختلفة من الأنظمة الانتخابية، والتي يمكن أن تستوعب بشكل أفضل التوازن بين المجموعات العرقية في المجتمع.

غير أن ما يميز التعايش المجتمعي، هو أن مختلف الجماعات في كثير من الأحيان، سواء كانت عرقية أو دينية، والتي تعيش في فضاء العيش المشترك، وبذلك يكون تحديد علاقتهم مع بعضهم البعض، وكيفية إمكانية تطوير هذه العلاقات واستدامتها وتطبيعها هو ما يشكل تحدياً رئيسيًّا للقرن 21، ولأنه على مستوى المجتمع المحلي التقليدي والذي لا زال يعيش وفق التصور النمطي تجاه بعضه البعض، ووفقاً لماري فتزدوف، «وفي وقت سابق من التعارف الهادف في عمل العلاقات المجتمعية والتي تبدو على مستوى الأولوية نفسها عند المعنيين، مع التأكيد على فكرة وجود الانسجام بين الجماعات المختلفة مع الهدف المقصود من إدماج الأقليات في المجتمع الأوسع في أسرع وقت ممكن. وقد وضعت التعريفات في وقت لاحق على أن تكون الأهداف أكبر بكثير من مجرد التركيز على فكرة المساواة في الحقوق الأساسية والفرص لجميع الفئات، بل يكون الهدف هو تشجيع التنوع الثقافي في الوقت نفسه، باعتباره الخيار الأفضل» . 

وفي تقييم العلاقات المجتمعية العاملة في إيرلندا الشمالية فإن ماري فتزدوف تقول: إنه يتزايد الاعتراف بمثل هذا العمل مع التركيز على الخلافات، كمثال أن تكون لاهوتية ذات طابع سياسي في بعض الحالات، والتي من المرجح أن تكون محدودة، فسيكون الهدف هو العمل على تسهيل النقاش الحر داخل المجتمعات المحلية، والذي يجب أن يتم بصورة منتجة، فإذا كان لا يتم مثل هذا العمل داخل المجتمع، والذي غالباً ما يكون بسبب حالة من الخوف والترهيب وعدم وجود هياكل متاحة من خلالها يتم القيام بمثل هذا العمل المشترك وفهمه فإن النتاج سيكون على الأرجح دفاعيًّا وبالتالي أقل فعالية.

* بناء أساس للتعايش: التعليم
إن محاولة إطلاق سراح الطفل من الحدود العرقية المقيدة، وإعادة توجيه وعيه إلى حقيقة وجود ثقافات ومجتمعات أخرى وأساليب متعددة للتفكير وللحياة، ولأن المقصود هو إعادة تكييف الطفل إلى أقصى حد ممكن من أجل أن يتمكن من الخروج إلى العالم وهو خالٍ من التحيز والتحامل، ولديه القدرة والرغبة لاستكشاف العالم بكل تنوعه ، وباعتبار أن العشرية الأولى للقرن الحادي والعشرين قد اقتربت من نهايتها؛ فإن البلدان في جميع أنحاء العالم منشغلة بالتحدي المتمثل في إيجاد طرق جديدة ومحسنة لتثقيف المواطنين للعيش في ظل التنوع في الألفية القادمة، فهناك أكثر من 2 مليار من الأطفال الذين سوف يرثون الأرض.

إن الحق في التعليم هو حق أساس معترف به من قبل جميع البلدان، غير أنه في الحقيقة لا يزال غالبية أطفالنا من دون مرافق تعليم مناسبة، وبناء على ذلك يجب تبني أسس للتعايش قائمة على أن يتمكن كل طفل من الحصول على التعليم والمشاركة في صنع القرارات التي تضمن تعليمه بشكل أفضل، ولأن التعليم والتعلم هما مبدآن ووسيلتان لتعلم العيش المشترك، وهذا يعني أن المدرسة تصبح مؤسسة كبرى لتعليم التعايش متعدد الثقافات، وأن اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن 21 في تقريرها عن التعليم في القرن 21 كانت قد وضعت مخطط الأعمدة الأربعة للتعليم، والذي منها التعلم للعيش المشترك وعرفته كتحدٍّ مركزي. (انظر مقدمة التعليم).

فكيف يمكننا غرس الاحترام والشعور بالحاجة إلى وجود ضرورة التعايش بين أطفال المدارس؟. كما أن عملية التثقيف حول التعايش تحتاج إلى أن تحدث على كل المستويات، من المستوى غير الرسمي بدءاً من كليات المعلمين، والمدارس ذاتها، إلى الجماعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية إلى وسائل الإعلام والشركات، وجميع الوسائل غير الرسمية بما في ذلك الأسر والمشاهير والكتاب والشعراء. أنه لتحدٍّ واضح في المجتمعات المتنوعة ثقافيًّا والتي تعكس بصورة مرضية احتياجات جميع الفئات الاجتماعية والثقافية في المناهج الدراسية، وضرورة تكييف المناهج الدراسية الأساسية المشتركة لتلبية الاحتياجات المحلية وإعادة صياغة التقاليد، وهو أمر ذو أهمية وحيوية، والتي يمكن أن تكون حاسمة، إذا ما كانت العلوم الاجتماعية ومناهج العلوم الإنسانية موضوعية وتصاغ لأجل ذلك، والتي تعكس على نحو متزايد، اهتماماً دوليًّا ووطنيًّا ومحليًّا بالتعددية وبالمجتمعات المتعددة الثقافات، كما أن عمليات تطوير المناهج الدراسية بحاجة إلى أن تصبح أكثر ديمقراطية، باعتمادها نهج اللامركزية التي تتيح إدخال ومشاركة جميع الفئات ذات المصلحة. 

إن التعليم القائم على التعدد الثقافي هو وسيلة ناجعة للطلاب، لرسم الهندسة الاجتماعية التي تقوم على تقدير المجتمعات التعددية التي ينتمون إليها . فالتعليم والتعلم هما دائماً العمليتان الثقافيتان اللتان تشتملان على محركات النسج الاجتماعي المحدد، فعلى الرغم من تعلم الطلاب استخدام أفضل الأمثلة المستمدة من ثقافاتهم الخاصة، والاحتفاظ بخصو صية تلك الأمثلة المحددة ثقافيًّا، إلا أن هناك حاجة متزايدة للتعليم متعدد الثقافات وذلك للمساعدة في نزع فتيل العقليات النمطية الراسخة، والتحيزات التي قد غرست لتكييف بيئة ثقافية خاصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه التصورات الشخصية والأحكام الذاتية وغيرها. ومع ذلك إذا ما كان للتعليم المتعدد الثقافات في أن ينجح في تحقيق أهدافه، إلا أنه لا يمكن أن يكون مجرد برنامج مخصص للتنفيذ في المراحل الحاسمة من الصراع في محاولة عرجاء لتسوية الخلافات بين الفئات الاجتماعية المتضاربة، ولكن ينبغي أن يكون هناك مشروع طويل الأجل يتناول التعليم متعدد الثقافات مباشرة مع الحفاظ على الهوية. وكما أن التربية من أجل السلام كانت رد فعل لسياسات الحرب الباردة، فينبغي أن ينظر للتعليم المتعدد الثقافات بوصفه أداة أساسية وضعت للحد من الصراع العرقي، وهو أداة مهمة في تعزيز التعايش من خلال التعليم و المناهج الدراسية. ففي نهاية القرن 20 كان قد تم الاتفاق على أن تكون المناهج المعترف بها عالمية، وينبغي أن تكون مفتوحة ونشطة ومرنة ومتعددة الثقافات. لكن ترجمة هذه المثل العليا إلى حقيقة واقعية وذات مغزى في المدارس والفصول الدراسية يشكل تحدياً هائلاً في جميع البلدان. فالمناهج الدراسية الأساسية تحتاج إلى التكييف مع الظروف الداخلية وتأخذ في الاعتبار الهويات المحلية، كما أن ذلك يتطلب وجود نهج تشاركي لتطوير المناهج الدراسية، فأصحاب المصلحة يجب أن يتم توسيعهم إلى ما هو أبعد من واضعي السياسات في وزارات التربية والتعليم، بل ويجب إشراك العاملين في مجال التعليم المتخصص والآباء والمعلمين وقادة المجتمع والزعماء الدينيين والطلاب أنفسهم. 

* الحاجة إلى وجود تحول في السياسة
الصراع موجود على جميع مستويات السلوك البشري ولكن هذا لا ينعكس دائماً كعامل محدد في صنع السياسات، فتضارب وجهات النظر يؤكد على ضرورة شرعية حقيقة وجود الحاجة إلى وسائل العيش المشترك، والذي لا بد من إيجادها على الرغم من هذه الخلافات. ففي حين ينخرط العديد من الناس في عمل التعايش، فإنه ليس بالضرورة أن تنعكس هذه المبادرات دائماً على مستوى السياسة العامة. الساسة والحكومات وقادة الرأي يجب أن يقبلوا بأن يكون التعايش هدفاً مشروعاً. وهناك اقتراح لإقامة إدارة أو وزارة خاصة للتعايش في جميع البلدان كوزارات البيئة التي أنشئت في 1970. 

إن تعلم العيش المشترك لا يسقط من الفضاء، ومن الواضح أن التعايش هو سلوك مكتسب، وهو ما يتطلب عملية مستمرة من التعلم في المدرسة وعلى حد سواء داخل المجتمع ككل. وهذا يتطلب الهياكل والمؤسسات التي تدعم وتعزز التعايش من خلال العديد من المشاريع والبرامج. وعلاوة على ذلك، فإنه يتطلب تمويل هذه الجهود والالتزام من قبل الحكومة المركزية. والمثال الممتاز على هذه الجهود هو عمل مجلس العلاقات المجتمعية في إيرلندا الشمالية، والتي التزمت فيه الحكومة بموارد للمجلس لتعزيز التعايش الاجتماعي، ومثل هذا النموذج يجب أن يتكرر في بلدان أخرى، كما يجب أن يكون هناك التزام حكومي بالموارد المقدمة للمجلس لكي يكون فعالاً. 

شكل آخر من أشكال الشرعية، هو ما يمكن عمله من خلال البلديات والهيئات الحكومية المحلية، ولأن هذه المؤسسات هي في الخط الأمامي للعمل من أجل التعايش، كما أنها تقع في الأماكن التي يعيش العديد من المجتمعات المحلية فيها معاً، وهناك ما يتعين وما يمكن للكثير القيام به لتطوير الفهم من خلال مجموعة من الخطط والبرامج، والتي يمكن أن تتراوح بين توفير الموارد لدعم المراكز الاجتماعية حيث يمكن أن تأتي جميع الطوائف للتعلم واللعب، ويمكن أن تكون في تقديم الألعاب وتشجيع الرياضة بين مختلف الطوائف، كما يمكن أن تكون هناك برامج لتعلم اللغات الأخرى، وتشجيع اللقاءات بين الطوائف، لمعرفة تاريخ الآخرين، كما يجب على البلديات والهيئات الحكومية المحلية والهيئات المنتخبة ديمقراطيًّا أيضاً، والتي لديها السلطة والموارد اللازمة، بأن تسعى لتقديم الدعم الفني للعمل في بناء التعايش المجتمعي. 

* استنتاج
تعزيز التعايش الإيجابي بين الدول وبين الشعوب يشكل تحدياً رئيسيًّا للقرن 21. ولحسن الحظ هناك اليوم مجموعة من الحركات الاجتماعية قد بدأت في التعامل مع هذه القضايا، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني أو على المستوى السياسي ومستوى المجتمع المحلي. وما يجب أن نقوله: هو أن التعايش السياسي لكي يكون ناجحاً يتطلب الاستثمار في التعايش على مستوى المجتمع المحلي. نحن بحاجة لجمع من الخبرات والطاقات من مجموعة متنوعة من مواطن الحركة الأساسية، وبناء نهج متعدد الأوجه لهذه المسائل. الحركات الاجتماعية تعمل بالضرورة على جوانب التعايش، وحينها سيكون الأثر التراكمي لهذه التحركات، والذي من شأنه أن يخلق مساحة للتعايش. 

إن عمود مبدأ التعايش هو نظام التعليم، ونظام التعليم يتطلب تحولاً كبيراً في التركيز، حيث العيش المشترك ضمن التنوع والذي يجب أن يصبح قيمة مبدئية في تعليم الطفل. فنحن بحاجة إلى الاستثمار بكثافة في أطفالنا، وهذا يعني أن مواقفنا تجاه التعليم تتطلب إعادة تقييم أساسية، حيث حضور التعليم الذي ينبغي أن يكون تفاعليًّا بين المجتمع والمدرسة والطفل، وهذه هي العلاقة التي يمكن أن تخلق فضاءً للتسامح وقبولاً للتنوع. كما أن الاستثمارات في تعليم الأطفال هي في صلب عملية الاستثمار في ضمان عالم آمن للاختلاف.
	حوار مع ناشط حقوفي
	الإرهاب هو الشماعة التي تنطلق من خلالها الأنظمة العربية لتبني كل السياسات التعسفية الظالمة 




" الإرهاب هو الشماعة التي تنطلق من خلالها الأنظمة العربية لتبني كل السياسات التعسفية الظالمة ومصادرة الحريات وكم الافواه ومنع الكلمة الحرة. "

إيهان جاف مدير المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
الإنسان العربي ... واجبات و حقوق 

يعتبر ملف حقوق الإنسان من أهم القضايا التي تساهم في تطور الإنسان العربي. إلا أن هذا الموضوع يصطدم بإرادة بعض الأنظمة و قدرة منظمات حقوق الإنسان على إدارة هذا الملف. السيد إيهان جاف مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي يوضح بعض معالم هذا الموضوع المهم و الحساس في الوقت الراهن. 
هل لكم أن تقييموا لنا وضع حقوق الإنسان في العالم العربي خاصة و أن معظم الدول العربية كانت قد أقرت سابقا ً بنود ''الميثاق العربي لحقوق الإنسان'' في العام 2004 وقد سبق أن صادقت على ''إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام'' العام 1990 ؟
لاشك ان موضوعة حقوق الانسان هي واحدة من الملفات المهمة جدا والتي تشكل اهمية بالغة على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي في أن واحد. فبالرغم من انها اصبحت مطلبا جماهيريا في اغلب الدول العربية واصبح هذا المطلب يشكل اهمية بالغة لبعد الوعي المتنامي باهمية هذا الحق خصوصا بعد التطور في العقل العربي والاطلاع على تجارب المجتمعات الاخرى وما انجز منه في هذا المستوى من تشريعات وقوانين واليات تحفظ وتصون كرامة الفرد في هذه الدول مقابل هذا يشهد تعاطي الانظمة العربية مع هذا الملف موقفا سلبيا وتراجعا كبيرا حتى في الدول التي كانت تمتلك مساحات معينة من الاجواء الديمقراطية. 

اما فيما يتعلق بالميثاق العربي الذي احتوى على 53 مادة فلقد وردت منة اشارات مهمة الى الامة العربية لقيمها الروحية ومبادئها الدينية الاسلامية والديانات السماوية الاخرى وكذالك وردت اشارات متميزة من جميع مواثيق حقوق الانسان العالمية والاقليمية على اعتبار ان العنصرية والصهيونية تشكلان انتهاكا لحقوق الانسان . 

والجدير بالذكر ان الميثاق العربي لم يصادق عليه سوى سبع دول عربية هي( الاردن- لبنان- البحرين- سوريا- ليبيا- الامارات )ونفترض بدخول الميثاق العربي لحقوق الانسان حيز التنفيذ كوثيقة اقليمية ان يهيئ الى بعض المستلزمات التي تؤدي الى مقاربات بين الشرعية الدولية لحقوق الانسان وبين الميثاق العربي الذي لة قوة قانونية (ادبية)خصوصا من الدول المصدقة عليه. 

البعض يتهم منظمات حقوق الإنسان بأنها رأس حربة يصوب إلى بعض الحكومات العربية التي هي على خلاف مع الغرب فما هو ردكم؟
المنظمات غير الحكومية وخصوصا التي تتخذ من حقوق الانسان نشاطا مختصا لما فيها من منظمات غير حكومية وتعتمد على الاستقلالية والحيادية وهي المبادئ التي يبنى ويتركز عليها العمل المدني في كل الدول ولها آليات ومبادئ تنطلق منها في التعامل مع كل مايتقاطع مع هذه الحقوق وبالتالي ان تبني سياسات وانشطه رصدية وتوثيق انتهاكات معينة ينطلق من واجبها الانساني ودراستها التي وضعت نفسها وجدت كل العاملين من اجل حماية وصيانة هذه الحقوق بعيدا عن التمييز على أي اساس كان لذلك تبني هكذا خطاب هو إحدى السياسات الحكومية التي تحاول الانظمة بين الفينة والاخرى لصقها بهذة المنظمات ، وهي ذات ابعاد وغايات كبيرة منها تشويه سمعة المنظمات والحاق المآخذ السلبية بها لاجل خلق فجوة بينها وبين المجتمع وبالتالي اضعاف مصداقية هذة المنظمات المهتمة بهذا الشأن والذي يكون في النهاية يصب في مصلحة الانظمة السياسية . 

اذ لا توجد اجندة تفرض مع المنظمات تتبنى سياسات معينة مع الانظمة التي تتقاطع او تتقارب مع الغرب ولكن المعيار الاساس هو مدى التزام هذه الانظمة وحرصها مع تطبيق مبادئ حقوق الانسان وصيانة كرامة الفرد العربي بغض النظر عن لونه وجنسه وعشيرتة وقبيلته .

بعض الحكومات العربية تتخذ من موضوع الإرهاب شماعة لاستمرار بعض القوانين التعسفية كاستمرار فرض حالة الطوارىء فكيف يمكن لكم كمنظمات حقوق إنسان من الحديث عن آفاق ممكنة لاي إصلاح سياسي يهدف إلى التخفيف من معاناة الإنسان العربي؟
انا اوافق الرأي في هذا الموضوع اذ اصبحت هذه الموضوعة أي (الارهاب) هي الشماعة التي تنطلق من خلالها الأنظمة العربية لتبني كل السياسات التعسفية الظالمة ومصادرة الحريات وكم الافواه ومنع الكلمة الحرة وغيرها من الافعال التي تتنافى مع كل المعايير والشرائع الدولية التي اقرت وصانت هذه الحقوق . 

ماتسير عليه الدول العربية من خلال التعاطي بهذا الشأن يمثل تهديدا وتحديا كبيرا لحقوق الانسان في العالم العربي وعلى جميع المهتمين بهذا الامر ان يقوموا بواجبهم و دورهم على جميع المستويات من اجل ثني الحكومات على تبني مثل هكذا سياسات ظالمة بالوقت الذي يشدد فيه جميع الحقوقين والعاملين في منظومة حقوق الانسان بواجب الحكومات باجراء الاصلاحات السياسية التي تعتمد مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات والحريات التي كفلتها الشرائع الدولية وكذلك الاديان السماوية ويقينا ان مسألة الاصلاح السياسي هي من المسائل التي تتردد فيها اغلب الانظمة السياسية العربية وتخوفها من هذا الاصلاح ويبدو ان السنين القادمة القليلة ستشهد اصرارا كبيرا على هذا الطلب وستضع الانظمة العربية في موقف حرج ازاء المجتمع الدولي لذلك لابد أن تكون مناهج واطروحات هادفة لتبني مشروع الاصلاح السياسي في الدول العربية من قبل المنظمات الحقوقية المتبنية لهذا المشروع. 

يؤخذ على أطروحات منظمات حقوق الإنسان أنها مجرد نظريات بعيدة عن التطبيق خاصة ، فهل قمتم كمنظمات حقوق إنسان بما هو كافي لتجسيد هذه الأطروحات على أرض الواقع؟
 حركة حقوق الانسان في العالم العربي نشأت لتواكب الحركة العالمية لحقوق الانسان وقد تتراوح مواقف الحكومات منها حسب الموقف الذي تتخذه الحركة في هذه الدولة تجاه الممارسات والانتهاكات التي تحدث لذلك شاركت بعض المجموعات غير الحكومية في دعم ومناهضة حركة الحقوق تبعا لموقف هذه الحركة من القضايا والممارسات التي تنتهجها هذه المجموعات. 

اما كون اطروحات المنظمات غير الحكومية العاملة في حقوق الانسان بأنها بعيدة عن التطبيق فأعتقد ان ذلك غير صحيح لأنها تمتلك من العمق والشمولية والتنوع وما يجعلها ان تكون معبرة وناضجة بالقدر التي تسعى الى تحقيق مطالب اساسية في حياة الفرد العربي أينما كان لهذا لا يمكن ان نوصف هذه المتبنيات والايات التي تقوم بها المنظمات بأنها غير واقعية لكن مايهتم الى حد ما في توفير المناخات الضرورية لنجاح هذه الافكار والاطروحات هي المناخات السياسية ومدى استجابتها على التعامل الايجابية مع هذه الحركات بالشكل الذي ينتج من خلال ذلك اثر ايجابيا معتمداً به على مستوى حياة المواطن العربي . 

وفي تقديري ان المسقبل سيشهد تطور كبيرا ً يعتد به في حركة حقوق الانسان وتطويراً في الاستجابات على المستوى السياسي وستقود هذه الجهود بلا شك الى رسم خارطة جديدة الى مستقبل حقوق الانسان في العالم العربي لكن نحتاج الى وقت يكون فيه الحكمة والصدق في الطرح وتحمل الاعباء اثره لتحقيق هذه المطالب الكبيرة. 
هل يمكن أن نكون متفائلين بمستقبل نشهد فيه تعاونا ً بين منظمات حقوق الإنسان و بين الحكومات العربية للنهوض بواقع الإنسان العربي أم أن هذا الأمر من ضرب الخيال؟
لاشك ان النهوض بالواقع العربي يحتاج الى جملة مقدمات وجهود كبيرة وجبارة ولعل اولى هذه الجهود هي حقوق الفرد العربي التي تحقق ذاتة وتصون كرامته وترسم له كينونة بما تجعله قادرا ان يكون مواطن صالحا منتجا اما مسالة التعاون بين منظمات حقوق الانسان والحكومات السياسية لتحقيق هذا الهدف فهنالك تباينا كبيرا في اداء الحكومات والتعاطي مع هذا الملف ناتج من فلسفتها السياسية ونظرتها الى الحق الذي يجب ان يحصل عليه المواطن وهذا يأتي من رواسب امتدت لقرون عديدة في العقل السياسي العربي الحاكم وبالتالي ان النهوض والمطالبة بهذه الحقوق لا زال يشكل قلقا كبيرا ورعبا لدى اغلب الانظمة العربية. 

ما يمكن الاستفادة منه هو ان هذا الموضوع اصبح مطلبا دوليا ً و وسيلة يقاس من خلالها تقدم الدول وديموقراطيتها لذلك اتوقع بان الغلبة ستكون في النهاية لصالح المجتمع لكن ما يزال هنالك كثير من التحديات و يبقى الامل قائما ويبقى الاصرار موجود ويقينا ستشهد الايام القادمة تعاونا ً بين الحكومات والمنظمات العاملة كذلك تفهما في هذه المطالب الكبيرة. 

هل تعتقد أن مسؤولية تراجع ملف حقوق الإنسان في العالم العربي تقع على عاتق الحكومات العربية فقط أم أن الإنسان العربي ذاته مقصر في الدفاع عن حقوقه
نعم ، إن المسؤولية في هذا الباب هي مسؤولية مشتركة اذ على الانسان العربي ان يسعى بكل السبل الى فرض مطالبه وصيانة حقه وحمايته بغض النظر عن اساليب القهر والاستبداد التي تتبعها الانظمة العربية التي يجب عليها ان تعيد النظر بمسألة موضوع حقوق الانسان. 

ويقيناً ً ان الانسان العربي هو اليوم مهيأ اكثر من أي وقت مضى للدفاع عن حقوقه والتشبث بها. وما نشهده في العالم العربي من مطالبات وصرخات غضب ومسيرات وكتابات وغيرها من الانشطه ماهو إلا دليل على تنامي الوعي لدى المواطن باهمية هذه الحقوق اكثر من أي وقت مضى.
	الامم المتحدة
	البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد


اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد") ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، 

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.

المادة 2

رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.

المادة 3 

على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.

المادة 4 

1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.

2. تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.

المادة 5 

1. تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.

2. لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:

(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،

(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.

3. تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.

4. تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.

المادة 6 

تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول.

المادة 7

بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

المادة 8

1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.

2. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. 

4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 9

1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.

المادة 10 

تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 11 

1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 12 

1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.

2. لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.

المادة 13 

بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي: 

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8، 

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11،

(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.

المادة 14 

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.
	ليدي فورنياي
	بين الدّيمقراطيّة والاستبداد، هل نتّجه نحو أنظمة هجينة؟


ترجمة : المنتصر الحملي

ليست الدّيمقراطيات الحديثة مثاليّة، فالممارسات التّسلّطيّة والنّخبويّة مستمرّة وتتسبّب في زوال محبّة المواطنين لها. وعلى العكس منها، تصالحت الأنظمة المستبدّة الحاليّة مع بعض القواعد الدّيمقراطيّة. فهل نشهد، في عالم أصبحت فيه العلاقة بين السّلطة والتّسلّط أكثر تعقيدا، بروز أنظمة هجينة؟

 منذ أرسطو ومونتسكيو، حاول عديد المنظّرين السّياسيين تصنيف الأنظمة السّياسيّة وفقا لمقاييس دقيقة في أغلب الأحيان. وهكذا، صنّفوا حسب العصور الجمهوريّة أو الدّيمقراطيّة أو الملكيّة أو الحكم الفرديّ المطلق أو الطّغيان أو الاستبداد أو الشّموليّة أيضا. أمّا الفكر السّياسيّ الحديث، فقد اهتمّ من ناحيته بإبراز ما كان يميّز الأنظمة الدّيمقراطيّة عن الأنظمة الاستبداديّة.

 سنة 1965، قام ريمون آرون بدراسة مقارنة بين الدّول الدّيمقراطيّة والدّول الشّموليّة انطلاقا من تحليل للمؤسّسات السّياسيّة النّاشئة في المجتمعات الواقعة من هنا وهناك خلف السّتار الحديديّ. فميّز حينئذ مبدأ حقيقيّا يسمح بالتّفريق بين الشّموليّة والدّيمقراطيّة، هو تعدّديّة الأحزاب السّياسيّة. وهو بهذا يقابل بين مثالين نموذجيين : بين أنظمة ذات أحزاب متعدّدة من جهة، وأنظمة ذات حزب واحد، استبداديّة بالقوّة، من جهة ثانية.

 على أساس هذا المعيار ذاته، بنى سنة 1975 عالم السّياسة جوان ج. لنز Juan J. Linz نظريّته عن الأنظمة الحديثة الّتي جاءت هذه المرّة ثلاثيّة الشّكل. ففي كتابه "الأنظمة الشّموليّة والاستبداديّة" (Armand Colin, 2007)، يفرّق الكاتب بين ديكتاتوريّة وشموليّة وديمقراطيّة. فهو يرى أنّ الدّيكتاتوريّة تقوم على "تعدّديّة سياسيّة محدودة"، في حين أنّ الشّموليّة تتميّز بنفي كلّيّ للتّعدّديّة وباحتكار إيديولوجيّ يمتلك بموجبه الحزب وحده الحقيقة. أمّا النّظام الدّيمقراطيّ فيتمثّل في تنظيم للتّعبير السّياسيّ الحرّ والتّعدّديّ. وهكذا، تتميّز النّظم الاستبداديّة عامّة عن الحكومات الدّيمقراطيّة بـ"انغلاق فضاءات القرار، وبانتهاك حرّيّة التّعبير عن الأفكار والمصالح المتنافسة، وبانعدام الانتخابات التّنافسيّة الحرّة والنّزيهة."

تشوّش المعالم:

 ولكن، اليوم في حقبة ما بعد الشّموليّة والدّمقرطة، لا واحدة من تلك التّصنيفات بإمكانها أن تفرض نفسها وأن تضع بنية للتّحليل في العلوم السّياسيّة. نحن نشهد بالأحرى تشوّشا في المعالم المتّصلة بالتّمييز بين هذين النّمطين الكبيرين من الأنظمة. ففي الوقت الّذي صارت فيه الدّيمقراطيّة اليوم نموذجا للحكم تسعى إليه أغلبيّة المجتمعات، تتعرّض الدّيمقراطيات إلى عديد التّحدّيات والتّشكيك : ضعف تمثيليّة النّخب في الحكم، وزن مجموعات الضّغط الاقتصاديّة في اتّخاذ القرارات السّياسيّة، الكيل بمكيالين، الخ. إنّ هذا الشّعور بعجز ديمقراطيّ يؤدّي إلى ارتفاع نسبة الامتناع عن التّصويت في الانتخابات أو كذلك إلى زوال عامّ للتّعاطف مع الأحزاب السّياسيّة والنّقابات. وعلى نقيض ذلك، وبسبب الضّغط الّذي يمارسه الرّأي العامّ ومانحو المال الدّوليون، يتزايد عدد الأنظمة الاستبداديّة الّتي تدمج إجراءات خاصّة بالأنظمة الدّيمقراطيّة، من خلال المحافظة على انتظام الانتخابات وإدماج فاعلين من المجتمع المدنيّ في اللّعبة الدّيمقراطيّة. بالإضافة إلى ذلك، أضحت السّيطرة على وسائل الإعلام والرّأي العام في عصر الإنترنيت أكثر صعوبة على الأنظمة الّتي كانت حتّى عهد قريب غير متحرّجة. ولأنّها صارت حريصة أكثر من قبل على تقديم صورة مطبوعة بالتّسامح والاعتدال، فهي مضطرّة إلى توفير ضمانات للانفتاح الدّيمقراطيّ إلى الفاعلين الوطنيين والدّوليين.

صعود الأنظمة الهجينة:

 حينئذ، كيف نصنّف النّظام السّياسيّ الرّوسيّ؟ حقّا إنّ لروسيا تدابير اعتبرها البعض أساسيّة في مجال الدّيمقراطيّة كالانتخابات الحرّة للرّئيس وللبرلمان من قبل الشّعب، والتّنصيص على الفصل بين السّلطات في الدّستور، وإنشاء غرفة مدنيّة لحماية حقوق الإنسان سنة 2005. رغم ذلك، فإنّ الضّغط السّياسيّ الممارَس على وسائل الإعلام – الّذي أدانته المنظّمات غير الحكوميّة وصحافيون مثل آنّا بوليتكوفسكايا الّتي اغتيلت في موسكو سنة 2005 – إضافة إلى تنظيم سلطة تنفيذيّة قويّة تلجم برلمانا ضعيفا وتجعل من تنظّم الأحزاب السّياسيّة صعبا، كلّ ذلك يحيل إلى ممارسات استبداديّة بشكل واضح. من زاوية أخرى، قامت دول إفريقيّة عديدة - منها غانا والكاميرون والكوت ديفوار – منذ التّسعينات بمجهودات في مجال الإدماج السّياسيّ لفاعلين من المجتمع المدنيّ. بشكل أوسع، باشرت إفريقيا شبه الصّحراويّة كلّها تقريبا في نفس الفترة إصلاحات اللاّمركزيّة المفترض أنّها ستضمن مسارا للدّمقرطة من خلال ظهور سلطات محلّيّة ومشاركة سياسيّة متنامية. وفي المغرب، كان يُفترض من عمليّة اللاّمركزيّة منذ التّسعينات أن تؤدّي إلى ظهور آليات ديمقراطيّة محلّيّة. ولكنّها واقعيّا ظلّت حبرا على ورق لأنّها تخضع إلى الرّقابة الصّارمة من القصر ومن الحكومة المركزيّة. ومثلما يشير إلى ذلك عالم السّياسة ريناي أوتايك René Otayek فإنّ الدّفع الخارجيّ الّذي قامت به مؤسّسات دوليّة هو الّذي جعل في الغالب تلك الإصلاحات المراعية للتّعدّديّة ترى النّور. فقد تمّ فرضها في أغلب الحيان باعتبارها شروطا لتقديم المعونات الماليّة الدّوليّة في هذه المنطقة من العالم أو لعدم تقديم.

 حينئذ, لم يعد مقياس التّعدّديّة السّياسيّة باعتباره نمطا يميّز بين أنواع الحكم ملائما تماما. وقبل ذلك بكثير، يبدو أنّ فكرة تصنيف يقابل، على أساس نمط ثنائيّ حصريّ، بين أنظمة ديمقراطيّة وأنظمة استبداديّة قد عفا الزّمن عليها بالكامل. "إنّ النّماذج الجزئيّة الدّيمقراطيّة" ستكون من هنا فصاعدا "النّزعة المهيمنة الجديدة للنّظريّة الدّيمقراطيّة وللدّراسات حول الدّمقرطة". ستفيض الابتكارات المفهوميّة والتّصنيفات الجديدة لتمييز هذه الأشكال الجديدة للحكم : أنظمة هجينة، استبداديات انتخابيّة، ديمقراطيات غير ليبراليّة، استبداديات نصف مدعومة، ديمقراطيات انتخابيّة، الخ.

الدّيمقراطيّة المحلّيّة في الصّين:

 إذا كان هناك من بلد تظهر عليه جميع علامات النّظام الهجين فهو حقّا الصّين. فمنذ التّسعينات، يدعم نظام بيكين إجراءات جديدة في مجال الدّيمقراطيّة المحلّيّة. وهي إجراءات أدّت إلى تعميم الانتخابات داخل قرى البلاد، ولكنّها أفضت أيضا إلى مشروع تجريبيّ لـ"ديمقراطيّة في صلب الحزب" في بينـڨ – شانـڨ، وهي أوّل لجنة صينيّة يُسمح فيها لأعضاء الحزب بانتخاب سكرتير الحزب في قراهم تبعا لاقتراع تنافسيّ. مثل هذه المبادرات، كما يرى عالما السّياسة غونتر شوبار Gunther Schubert وشين كزيليان Chen Xuelian، ساهمت بشكل كبير في زيادة الاستقرار الاجتماعيّ وفي تحسين نوعيّة الإدارة المحلّيّة. من جهة أخرى، أظهرت دراسة شملت ثمانية وأربعين قرية صينيّة قام بها عالم الاقتصاد ياو يانڨ من جامعة بيكين أنّ هذه الانتخابات قد سمحت بالحدّ من الفساد وبتحسين الخدمات العموميّة. غير أنّ هذه المشاريع المحلّيّة جدّا تنمّ غيابيّا عن عجز الخبراء الصّينيين – المهمومين بالهروب من القمع المسلَّط على المنشقّين السّياسيين، عن صياغة خطب كبرى حول الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان. وهكذا، يرى عدد من الملاحظين أنّ الصّين البعيدة عن الاستجابة إلى معايير الدّمقرطة هي نموذج للاستبداد ترمي التّسويات المؤسّساتيّة فيه إلى إدامة سلطة الحزب حصرا. 

 على العكس من ذلك، يتجلّى الطّابع الهجين في البرازيل في وجود شكل من الدّيمقراطيّة الحديثة – بفضل مؤسّسات ضامنة للحرّيات ولحقوق الإنسان – يتوازى مع استمرار ممارسات كسب الموالاة. ويتمثّل كسب الموالاة هذا في ضمان أصوات النّاخبين باعتماد أساليب متنوّعة – مساعدات ماليّة، الحصول على شغل، تسهيلات مختلفة، وحتّى القيام بجولات في المقاهي – وهي ممارسة غير غريبة مطلقا عن مجتمعاتنا "الدّيمقراطيّة"… بعد أن يتمّ كنس التّصنيفات القديمة للأنظمة السّياسيّة ستكون الرّوابط المفهوميّة بين الدّيمقراطيّة والسّلطة والحكم هي الّتي يعاد اليوم التّفكير فيها بصفة كلّيّة. 

من الاستبداد النّاعم إلى الدّيمقراطيّة الأمنيّة:

 يرى ڨـوي أرماي Guy Hermet وجون- بيار لوكوف Jean-Pierre Le Goff وأيضا إلريتش باك Ulrich Beck أنّ الدّيمقراطيات الغربيّة ستتحوّل من هنا فصاعدا إلى "استبداديات ناعمة"، تقوم على جملة من القواعد الّتي تحدّ من حرّيّة الأفراد وذلك باسم الأمن للجميع. إنّ هؤلاء الكتّاب يجرّمون إيديولوجيا مهيمنة عن الخطر وعن الخوف يرون أنّها تمثّل تهديدا للحرّيات الدّيمقراطيّة. وهو تصوّر قد غذّى في جزء منه دون شكّ المهمّة الوطنيّة 2001 Patriot Act 2001"" الّذي تمّ تحريره تحت رئاسة جورج بوش الابن غداة اعتداءات 11 سبتمبر. إنّ هذه الوثيقة تأذن من بين ما تأذن به بالحدّ من الحرّيات الفرديّة وبالسّماح للنّائب العامّ باعتقال الأجانب المشكوك فيهم كفاية بمساعدة منظّمة إرهابيّة لمدّة غير محدودة، ويتمّ ذلك دون الحاجة إلى القيام بإجراء قضائيّ للتّأكّد من حجّيّة الشّبهة. إنّ هذه النّظريات، سواء كانت تعلن عن صعود "ديمقراطيّة ما بعد شموليّة" أو عن نظام جديد للحكم، تشهّر بإيديولوجيا أمنيّة ناجمة عن مجتمعات تتّسم بالتّوحّد في اللاّتفكير وبانعدام رابطة اجتماعيّة أخرى ما عدا رابطة السّوق. بشكل أوسع، إنّ تعميم المنطق الاقتصاديّ على جميع قطاعات المجتمع – الشّغل، المدرسة، الصّحّة، الثّقافة، الخ.- هو ما يفسّر قدوم إيديولوجيا أمنيّة وتحوّل مجتمعاتنا المعاصرة إلى ديمقراطيات متسلّطة.

 هناك تيّار آخر، تيّار "الحكم متعدّد المستويات" gouvernance multiniveaux ، الّذي يمثّله بالخصوص عالما السّياسة جيمز ن. روسنو James N. Rosenau ولورنس س. فنكلشتاين Lawrence S. Finkelstein، يشير إلى ازدياد عدد الفاعلين والمستويات على حدّ سواء– مستوى محلّيّ، جهويّ، حكوميّ، أوروبّيّ، متعدّد القوميات – في مسار اتّخاذ القرار. إنّ مفهوم الحكم متعدّد المستويات الّذي أنشئ للإشارة إلى تعقّد توزيع الحكم في الاتّحاد الأوروبّيّ يتضمّن مقرّرين منظّمين في شبكات ويقيمون بذلك علاقات غير تراتبيّة. وتندرج فكرة فسخ التّراتبيات هذه بين مختلف الفاعلين في القرار العامّ ضمن المصادرة القائلة بأزمة حاسمة للدّولة- الوطن الّتي ترى نفسها في تنافس متزايد مع استقلاليّة سلطات القرار الإقليمية أو الدّوليّة، مثل مجالس الإقليم في فرنسا والمنظّمات غير الحكوميّة وبنك النّقد الدّوليّ والاتّحاد الأوروبّيّ، على الصّعيد العالميّ. ووفقا لانتقادات هذا التّيّار، فإنّ هذا الأخير يحمل بذرة فكرة الاحتجاب التّدريجيّ لسلطة الدّولة ولأسس الحكم التّقليديّ. وفي مواجهة مثل هذا التّآكل للتّراتبيات وللدّولة، فإنّ الأنظمة السّياسيّة إجمالا، مهما كانت طبيعتها، هي الّتي ستجد نفسها منذئذ مهدّدة بتفكّك معمَّم. فيما وراء الإسهامات الأكيدة لنظريّة الحكم متعدّد المستويات – تجزئة الأنظمة، تنامي فضاءات القرار العموميّ وفاعليه – فإنّ نزوعها إلى التّهوين من مسؤوليّة النّخب السّياسيّة – الّتي اعتبرتها أسيرة مسارات مركّبة تتجاوزها – وإلى التّشريع لهيمنة سوق عالميّة حرّة، على حساب آليات التّنظيم السّياسيّ، قد جعلها عرضة لانتقادات قويّة. 

الثّقة في القانون:

 قسم عريض من علماء السّياسة يمثّلهم بالخصوص جيل مسّاردياي وميشال كامو وأوليفييه دابان يتميّز عن التّصوّرين السّابقين، إذ يشاطرهما الإقرار بتجزئة الأنظمة ولكنّه يدحض فكرة تفكّك السّلطة. فلئن برزت فضاءات حكم جديدة تنافس الدّولة إلاّ أنّ هذه الأخيرة تظلّ، حسب رأيهم، فضاء تنظيم إجرائيّا. إنّ تجزُّؤ الأنظمة هذا يجعل الخطّ الفاصل بين الدّيمقراطيّة والاستبداد خطّا متحرّكا لا علاقة له بمسألة التّعدّديّة. ورغم ذلك، فإنّ التّمييز بين هذين النّمطين من الأنظمة لن يغيب تماما وسيندرج من هنا فصاعدا في علاقته بالأمن القضائيّ والسّياسيّ. وهكذا، يوعز هؤلاء الباحثون بالمحافظة على أنظمة جزئيّة تسيطر فيها الدّيمقراطيّة وتتميّز بشعور جماعيّ بالأمن يشترك فيه أغلب المواطنين. شعور ينبع – رغم عودة الممارسات النّخبويّة والخفيّة في هذا النّمط من الأنظمة – من ثقة الفاعلين في قوّة القانون. على النّقيض من ذلك، يظلّ الشّعور بالأمن في النّظام الاستبداديّ متأثّرا بصلابة التّدابير وبضعف الثّقة في القانون، حتّى وإن كان هذا النّمط من الحكم يسمح بقدر محدود من التّعدّديّة. سنشهد حينئذ تمايزا جديدا في الأنظمة بين "أنظمة جزئيّة ذات نسق مرن ومستقلّ وآمن" و"أنظمة جزئيّة ذات نسق متشدّد ومراقَب وغير مؤمّن". إنّ المشاعر الّتي يشترك فيها على التّوالي المواطنون الأوروبّيون من جهة والمواطنون في الجمهوريّتين الرّوسيّة والإيرانيّة من جهة أخرى تجاه القانون قد تؤكّد جيّدا فكرة التّناقض هذا. فغياب التّنفيذ الواضح للمسؤوليات السّياسيّة وكذلك التّهديد الّذي من الممكن أن تشكّله مجموعات الضّغط ومجموعات من الخبراء قويّة على المصلحة العامّة هما من الانتقادات الّتي توجَّه بانتظام إلى منظّمات الاتّحاد الأوروبّيّ وكذا إلى أغلب دوله الأعضاء. ولكن، داخل هذه الأنظمة السّياسيّة، يفترض أغلب المواطنين أنّ المؤسّسات القائمة تضمن على الرّغم من ذلك احترام حقوقهم الأساسيّة. هو شعور جماعيّ بالأمن لا يشاطرهم فيه بشكل كبير أغلب المواطنين الإيرانيين أو الرّوس الّذين تظلّ حقوقهم في التّعبير والتّجمّع مقفَلة بشكل واسع من حرّاس الثّورة الإسلاميّة بالنّسبة إلى البعض ومن إطارات حزب روسيا الاتّحاديّة بالنّسبة إلى البعض الآخر.

 رغم ذلك، إن أمكن لنا القبول بفكرة وجود شعور بالأمن أكثر انتشارا في الدّيمقراطيات منها في الأنظمة الاستبداديّة، يبدو أنّ هذا الشّعور نسبيّ جدّا في الشّكلين من الأنظمة. لذلك يعتبر عدد من الملاحظين أنّ ديمقراطيات اليوم تمثّل بدورها مجتمعات للخطر – الاجتماعيّ والتّكنولوجيّ والبيئيّ والصّحّيّ والاقتصاديّ في نفس الوقت – يقلّ فيها الأمن. إنّ تصنيفا يقوم على الشّعور بالأمن، النسبيّ بطبعه، يدعّم أطروحة الهجانة المعمَّمة للأنظمة.

شبكات العمل العموميّ:

 بشكل أوسع، تقوم النّظريّة السّياسيّة بتحفيز مفهوم "هجانة" الأنظمة حتّى يتمّ الانتباه إلى تضاعف فضاءات القرار العموميّ وفاعليه اليوم. كثير من الفاعلين السّياسيين والإداريين والخبراء و"العموميين" والمهتمّين بشأن السّياسات العامّة هم في حالة استنفار داخل شبكات السّياسات العموميّة. فعليّا، إنّ إنشاء السّياسات العموميّة وتنفيذها اليوم هما من مشمولات رجال سياسة منتخبين ولكن كذلك من مشمولات مجموعات من الخبراء ومن مجموعات ضغط أخرى، مثل عموم المهتمّين المستنفَرين في إطار حركات اجتماعيّة وفي أجهزة الدّيمقراطيّة التّشاركيّة. هذا ما يؤكّده العدد الكبير من لجان الخبراء الّذين تتمّ استشارتهم من السّلطات الأوروبّيّة قبل ضبط المعايير المجتمعيّة. كما يؤكّده أيضا، طوال الثّمانينات والتّسعينات، الثّقل المتنامي لجمعيات المهتمّين في العمل العموميّ المتّصل بإدمان المخدّرات وبالسّيدا، هذا العمل الّذي انتقل تدريجيّا من وضعيّة "مجموعات من المرضى" إلى وضعيّة الفاعلين في القرار العموميّ. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ شبكات العمل العموميّ هذه تتحرّك على شتّى الأصعدة، بدءا من الصّعيد الدّولي وصولا إلى أصغر منطقة.

 إنّ التّفكير وفق منطق "الأنظمة الجزئيّة" يفترض إذن في وقت واحد تجاوز التّصنيفات المزدوجة حصرا والثّنائيّة للأنظمة السّياسيّة، والأخذ بعين الاعتبار التّشابك الموجود بين الفاعلين والمستويات المشاركين في مسار اتّخاذ القرار اليوم.

 وهكذا، فإنّ السّلطة، مربط أيّ نظام سياسيّ، سواء صدرت من اختيار ديمقراطيّ أو من نظام استبداديّ، لم تعد سياديّة في حدّ ذاتها، فلا بدّ من أن تكون محلّ تفاوض وتعليل دائمين. 

 المقال بالفرنسيّة بعنوانEntre démocratie et autoritarisme vers des régimes hybrides ? ، وهو منشور على الموقع الألكترونيّ Sciences Humaines.Com.
	برنامج اقتدار - UNDP
	الحق في التجمع السلمي


· الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر المجتمع الديمقراطي؛
· يرتبط الحق في التجمع السلمي ارتباطا وثيقا بحقوق سياسية أخرى كالحق في حرية التعبير والحق في الانتماء إلى الجمعيات، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام؛
· أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التجمع السلمي، باعتباره حقا معترفا به؛
· لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتعتبر تدابير لابد منها بالنسبة لمجتمع ديمقراطي؛
· تطور الحق في التجمع السلمي ليصبح من آليات التعبير الحر في مجتمع ديمقراطي أو في مجتمع ينتقل إلى الديمقراطية؛
تترتب عن الحق في التجمع السلمي واجبات معرفية وأخرى تخص المسؤوليات من خلال الممارسة المسؤولة.


مضامين مختلفة لممارسة حضارية واحدة
· يجتمع الناس سلميا في مكان عمومي في أوقات مختلفة حول قضايا مختلفة؛
· تتنوع التجمعات السلمية بحسب الجهات المنظمة والمواضيع التي يتجمع الناس من أجلها؛

· يشترك الناس في صيغة واحدة هي التوقف لمدة زمنية محددة من أجل تبليغ رسالة.
أماكن عمومية اعتاد الناس أن يتجمعوا فيها:

· مقر إدارة حكومية؛

· برلمان؛ 
· جامعة؛

· ساحة وسط البلد؛

· حديقة؛

· أمام نقابة؛

· أمام مؤسسة إعلامية؛

· أمام مقر جمعية حقوقية؛

· أمام مقر تابع للأمم المتحدة؛
· أمام أي مقر له رمزية. 
نماذج لقضايا يتجمع الناس من أجله
· تضامن مع ضحايا اضطهاد فكري؛
· تضامن مع نساء ضحايا التمييز؛

· تضامن مع أطفال ضحايا سوء معاملة؛

· تضامن مع سجناء محرومين من حقوقهم؛

· دعم حركة سلم وطنية أو دولية؛

· دعم حرية الصحافة؛

· مطالبة بنزاهة انتخابات؛

· مطالبة الحكومة بالانضمام إلى اتفاقية دولية تحظى باعتراف عالمي واسع؛

· احتجاج على خروقات جسيمة تمس الكرامة الإنسانية، كالتعذيب مثلا؛
· احتجاج على خروقات مست حقوقا ثقافية أو اجتماعية لأقلية ما. 

خاصيات مشتركة للتجمع مهما اختلف زمانه ومنظموه
· سلمي
· علني
· بمكان له دلالة
· تبليغ رسالة
يطرح التجمع السلمي مجموعة من الأسئلة من بينها: 

· لماذا يتجمع الناس سلميا؟
· لماذا يختار الناس أن يتجمعوا سلميا بمكان عمومي؟

· كيف يمكن استثمار فرصة التجمع السلمي للإعلام أو لتبليغ رسائل في مجتمع ديمقراطي؟

· كيف يمكن الحفاظ على التجمع السلمي كمكتسب بوصفه ممارسة حضارية؟

· كيف يمكن ممارسة التجمع السلمي بدون المساس بحقوق وحريات الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي؟

· كيف يظهر التجمع السلمي كوجه من أوجه ممارسة المواطنة؟
	منظمات مدافعة عن حقوق الانسان في سورية
	بيانات حول التجمعات السلمية والاحتجاجات  السلمية التي حدثت في سورية




بيان مشترك من أجل ايقاف وقوع الضحايا واستمرار الاعتقالات التعسفية ومن أجل احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان وللتمكين من ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تؤسس لدولة الحق والقانون
مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية, باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, خلال اليومين الماضيين ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:الضحايا القتلى:ريف دمشق:أيمن أحمد خولاني 

 حماه: إبراهيم محمود الشيخ صبح

 حمص:عامر راكان قرة علي- عبدة عرفان- ياسين الكردي- عماد ا لكردي- اسامة بكور

 درعا:وليد الحمادي- رامز الكفري –ملك منيف القداح(11 سنة)-  أيهم أحمد الحريري – د. سعيد عبد الغفور الحريري- المهندس: محمد الحريري

 الاعتقالات التعسفية :إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم

 حمص:عبد الناصر الصويص – عبد المؤمن الضحيك- مهند عبد الرحمن الصويص- يحيى اليحيى- خالد شنات – فواز اليحيى -ضياء الصويص- الشيخ عبد الرزاق ميزنانزي.- محمد يحيى اليحيى-  إبراهيم حسن القصاب- عبد العزيز اليحيى-علي اليحيى -الشيخ توفيق الطحان – قاسم الصويص–محمد مصطفى اليحيى- عبد الكريم الصويص – جهاد اليحيى-   مرهف الصويص- أحمد حمود المرعي— مرعي مصطفى المرعي- الشيخ عبد الرحمن الضحيك-  عبد الحكيم الضحيك- عبيدة الضحيك- عبد المهيمن الضحيك- أحمد عويجان – عبد الحميد اليحيى- عبد الله خالد الصويص– أحمد أمين خشفة–حافظ طه- رياض عرابي

 الحسكة-القامشلي:-         بتاريخ 31\5\2011 تم اعتقال بسام محمد أمين عبده – وكان قد شارك في مظاهرات المعضمية ,ومازال مصيره مجهولا-         قامت إحدى الجهات الأمنية  مساء يوم الثلاثاء 31 / 5 / 2011  باعتقال الشابين : عبد المجيد تمر ومحمود المحمد

 إدلب:كمال إبراهيم شيخ ديب-  أحمد حاج علي-أحمد محمود تامر

 دمشق:- محمد خالد العيسات 24 عاما وهو فلسطيني الأصل مختفي منذ 23\11\2009 وحتى الآن

 - للدكتور محمد هشام ابن أحمد كناكري تولد حلبون والمقيم في دمشق المهاجرين,وهو متزوج وله ستة أبناء, حيث اختفى من ساحة الجبة  منذ 20 \3\2011.

 - محمد زعيتر الجمعة 27\5\2011 من جامع الحسن

 - أحمد حجازي

 درعا:عبد القادر محمد دهون طالب جامعي  من جامعة تشرين اعتقل بتاريخ 29\5\2011 من درعا- اسماعيل ابراهبم السلامه السلامات -حسين علي السلامات -محمد القعفور الحريري-إسماعيل محمد نايف السلامات-أشرف سميح عساف – صدام قداح – جابر أحمد أبو صافي- قاسم محمد حمدي الزاملح- لؤي عدنان حمدي الزامل – المهندس نمير البارودي

 حلب :مؤيد البنا – عبد الكريم معمو- ملاذ محمد زكي طحلي

 ادلب: فتحي إيبش- علي يوسف مصطفى.

ومن جهة اخرى, واثر صدور يوم الثلاثاء 31/5/2011، المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 والذي شمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وبعض الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي. فقد تم الافراج عن مئات المعتقلين السياسيين ,وكان من المفترض ان يتم اطلاق سراح كلا من:

 -         السياسي الكردي البارز مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي (وكان قد اعتقل في 15 \8\ 2008، عندما غادر مدينة عين العرب في شمال سورية). -         الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )،وكان قد تم اعتقاله  مساء تاريخ 28\3\2009  , بعد استدعائه عدة مرات الى ادارة المخابرات العامة بدمشق.الا انه وحسبما وردنا فقد تم تحويلهما(مشعل التمو-مهند الحسني) الى ادارة المخابرات العامة.

 كذلك تم الافراج عن ::

 -         الدكتورة تهامة معروف, وكانت قد اعتقلت بتاريخ 7\2\2010 من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة حلب- شمال سورية. أجل تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقها , بعد مرور خمس عشر عاما.-         النشطاء السياسيون والاعضاء في حزب العمل الشيوعي المعارض وهم:عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران.وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ يوم الخميس 21\5\2009 من قبل  دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظة حماه.-         احمد معتوق- علي جركس- عدنان الشغريإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .ونرحب بالإفراج عن المفرج عنهم المذكورين اعلاه,وبجميع الذين افرج عنهم, ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين .

 وقد وردت لمنظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية  بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، واكدت المعلومات  ان معظم الاعتقالات الاخيرة  التي حدثت  في سورية  قد ترافقت بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسة  رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة ” قانونية” وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة،و فتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .

كالمادة 16  من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك,فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء  مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.

ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب.

وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها. إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق . ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب. وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 1-     أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2-     تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.3

-      اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

4-     أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته والسماح بالتظاهر السلمي،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب. .وعلى ان يقود هذا الحوار الوطني الشامل ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية.دمشق في 1\6\2011 المنظمات الموقعة:

1-      منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.2

-      المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.3

-      اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) .

4-     المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.5

-      المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

.6-      لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

بيان مشترك

استمرار العنف

وتواصل وقوع الضحايا والاعتقالات التعسفية

رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

  تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية  باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية خلال اليومين الماضيين )، رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا - القتلى, التالية أسماؤهم:

محافظة حماه:

نصوح موسى - عمر الشامي - سعد الشحنة - منجد مظلوم-  تيسير الخالد - محمود الجمال  -عصام فرج - عبدالقادر شامي - عبدالقادر هوانة  -عبد القادر طرابلسية - محسن ملمع  - صدام عياش - علي أحمد البدر-  محمد الديري - محمد نور المصري - مرعي زيدان - كمال ذكرى-  عبيدة أرناؤؤط - عمر مغمومة-  ملهم الموسى  - أيهم جلعوط -  محمود إدريس -  أحمد زكار-  هيثم المصري - أحمد النبهان  - أحمد مظلوم  - مصطفى مبارك - إبراهيم عدرا - زكريا البنات - محمد جعلوك - أنس عدرة -  منجد مظلوم - عبد القادر سالمه - ماهر علي الحسين.

الرستن:

 موفق سليمان. 

تلبيسة:

نايف الضاهر - تامر طه - محمد الضميري.

إدلب

أحمد محمد العوض.

 معرة النعمان: 

بلال عبد القادر حيدر.

جسر الشغور:

مصطفى حلبي - أيهم حاج رمضان - هيثم حاج رمضان - باسل المصري - حسن ميليش - يحيى رمضان.

جبلة:

عبد الرحمن العجيل - ياسر استنبولي.

ريف دمشق

صفوان زهير – مأمون إبراهيم الطباع.

دير الزور

مروة حسان شحدو – محمد رامي الصياح.

الاعتقالات التعسفية:

  إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

القامشلي:

الناشط المهندس ممدوح فيصل عزام والذي تعرض للاختفاء القسري منذ تاريخ 23 / 5 / 2011 في مدينة القامشلي.

مدينة عامودة - القامشلي:

تعرض للاعتقال التعسفي الناشط السياسي المعروف السيد احمد حسين بن عبد الله والدته مدينة ومن مواليد 1952 ومازال مجهول المصير حتى الآن.

الحسكة:

جديد أحمد أبو رمان - معاذ عبود - قاسم الأسعد - محمد شحود.

حلب:

عبد القادر مسوتي.

ريف دمشق:

زياد محو - نجيب برهان - محمد صالح أسعد - نديم حسن البقاعي - أمجد وهبي –  زياد بشير الصيني - احمد الصيني - علاء خيتي - احمد ياسر.

جبلة:

حسين كوبش.

ادلب:

جلال عبد الكريم.

دير الزور:

احمد منير العبود.

  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. )، حيث أن هذه الممارسات والإجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا.

  كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

  وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب. 

دمشق في 5 / 6 / 2011 

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ). 

بيان مشترك

دوامة العنف المسلح في سورية

تؤدي إلى وقوع العديد من الضحايا

رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

  تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار داومة العنف المسلح قي سوريا مما أدى لسقوط العديد من الضحايا ( من قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية, من مدنيين ومن قوات الشرطة والأمن والجيش )، رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, ونورد من الضحايا التالية أسماؤهم:

الضحايا – القتلى من قوات الجيش والشرطة

جسرالشغور:   

العميد حسن فارس حمود - العميد يوسف محمد يوسف - العميد هشام محي الدين برازي - العميد منصور حسين محيو - العقيد قصي حبيب عبود - المقدم أحمد سليمان الفرحان - الرائد خالد أحمد محمد - الرائد سمير إبراهيم جمعة - الرائد سام اليان غانم - النقيب رمضان محمدالحميدو - النقيب تمام معروف خلف - الشرطي جلال عدنان نعسان - المساعد وائل مرشد حمود - الشرطي أحمد علي المقداد - الشرطي طليع جمال شيب الدين - المساعد مرهف إحسان الحلبي - الشرطي عمرو محمود عباس - الشرطي هشام ياسر العمر - الشرطي أيهم محمود علي - الشرطي مرهف مشاري جنيد - الشرطي عبد الله خالد المحمد -الشرطي أبو الحسن إسماعيل مرعي - الرقيب مراد عمار الشرع - الشرطي حسين إبراهيم قدور - الشرطي حسن علي بزكاوي - الشرطي ثائر علي حبيب - الشرطي أحمد خليل الموسى - الشرطي هائل تركي الحسن -  الشرطي كرم مطانيس الطرشة - الشرطي باسل يوسف بدور -  الشرطي شقيف رمضان نداف - الشرطي مهند حسن حبقة - المساعد أول طلال عيد الناعمة - المساعد أول سليمان محمد شحود - الشرطي كمال عبد الله إسماعيل - الشرطي محمد صالح معروف - الشرطي علي يوسف رحال - المساعد أول محمد كامل الوعري-  الشرطي رواد ممدوح حمود - الرقيب أحمد محمد داوود - الشرطي ناصر حكمت رجب - الشرطي نبيل أحمد عمار - المساعد أول حسين الخضر.

الضحايا – القتلى من المدنيين

في بلدة جسر الرستن:

سامي حسن بروك – حازم قاسم الاشتر – سليمان عبد الله النقيب –  محمد أحمد بكور –  مروان فيصل حمدان - عبد الرزاق فايز الدالي - مازن محمد النجار - احمد عبد الهادي عبيد - أيمن زكريا عبيد - أسامه عبد الرزاق الطويل - محمود إبراهيم الصالح - وائل خطاب - خالد عبد الوهاب - وسام مطر – حمزة محمود لحلح - وليد عدنان يوسف - رياض محمد الخطاب - سليمان خالد بربر - حازم قاسم الاشتر - قاسم محمد الرز - مصطفى عبيد.

دير الزور:

أيمن المحيسن – محمد راغب الصايح العمر.

بصرى الحرير ( درعا ):

مصعب عبد المولى الحريري – أحمد علي الحريري – سليمان خالد الفرحان – زهير محمد سليمان.

ريف دمشق:

عبد الغني رومية – محمد عبد الرحمن جرم ( إمام وخطيب جامع بيت جن ) – فراس رياض الصقال – رياض توفيق طه ( إمام وخطيب ).

اللاذقية:

حسن خالد حليوة – أيمن حليوة.

الاعتقالات التعسفية:

  إضافة إلى كل ما سبق، فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين، في مختلف المحافظات السورية، عرف منهم:

حمص:

- في مساء 7 / 6 / 2011 اعتقل الدكتور رامي الدالاتي على أيدي أجهزة الأمن هو في طريقه عائداً إلى حمص من دمشق، والدكتور المذكور من أعيان مدينة حمص والناشطين في ميدان العمل الخيري والاجتماعي.

- في 9 / 6 / 2011 اعتقل  الناشط والمهندس لؤي سكاف من الهجرة والجوازات في حمص اليوم علماً أن الأستاذ لؤي مريض قلب حيث أجريت له عملية قلب مفتوح منذ مدة.

الرقة:

- يوم الأحد 5 / 6 / 2011 تم اعتقال المواطن: أسامة منى صاحب محل فروج.

دير الزور:

بتاريخ مساء 6 / 6 / 2011 اعتقل المواطن فالح محمد مشعل ( عمره حوالي 25 سنة ) يعمل سائق تكسي أجرة.

بانياس:

رامي الأعسر – عبد الرحمن عيروط – محمد عثمان صهيوني – بسان صهيوني – أحمد جلول – عبد الحميد رخامية – جلال خدام – يوسف عيروط.

تلكلخ:                                                                                                                                                                                                     خالد جمال الشعار – ساري أنور المصري – محمد عزت الزعبي – حسن عاصم المصري – محمد عبد الكريم هنداوي - وليد محمد مستو -عبدالغفار أكرم الزعبي - أيمن مروان المصري - ناصر مصطفى عياش - محمود مصطفى الباشا - شريف برغيلي -  خالد محمود حلوم -  محمد عبدالله الكردي - حسين خالد الخطيب - تامر عبدالله حلوم -  مصطفى علي الكردي محمد أكرم الزعبي - حسين أحمد الجاسم - عبدالعزيز محمود التركماني - خالد أحمد المصري -  خالد أسعد - طارق محمود الباشا - عبدالكريم خالد مراد - عبدالقادر عبدالكريم محمد -  طارق زياد الخطيب - ياسر حسن حنوف - حسن محمد حنوف - عامر عبدالله مرعي - عمر أحمد حمشو - عباده عمر محميد.

وفي سياق آخر، ففي تاريخ 7 / 6 / 2011 قرر قاضي الإحالة في القامشلي إخلاء سبيل كل من السادة:

حسن صالح و معروف ملا أحمد والمحامي محمد مصطفى أعضاء اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا، يذكر أنه تم توقيفهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26 / 12 / 2009 بعد تحريك الدعوى العامة ، من قبل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة بدمشق، ومن قبل النيابة العامة في القامشلي ، بجرم الانتماء إلى جمعية سرية ومحاولة قطع وسلخ جزء من أراضي سوريا وضمها إلى دولة أجنبية.

  كما تم الإفراج عن المواطن رمزي عبد الرحمن بع حكم جائر على خلفية أحداث 12 أذار 2004 وتم الحكم على المواطن الكردي رمزي عبد الرحمن ابن شيخ عيسى من مدينة عين العرب - حلب  بالسجن المؤبد من قبل محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب ولاحقاً تم تخفيف الحكم إلى 18 عام، وكان قد اعتقل الشاب رمزي على أثر حملة الاعتقالات التي شهدتها مدينة عين العرب 31/ 3 / 2004 بعد إصدار المرسوم الرئاسي رقم ( 61 ) من عام 2011                                                                                                                                                             

  كما تم بتاريخ 7 / 6 / 2011 إخلاء سبيل كل من: كادار محمود سعدو و عبد الباقي خلف.

  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا – القتلى، فإننا ندين ونستنكر أشد الاستنكار والإدانة استخدام العنف المسلح آياً كانت مصادره وآياً كان أشكاله أو مبرراته.

  كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 

  وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

  وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آياً كان مصدر هذا العنف وآياً كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 10 / 6 / 2011 

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

بيان مشترك

الاعتقال التعسفي يطال عدداً جديداً من المواطنين السوريين

رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ
  تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم::

جاسم - درعا:

أحمد صادق الحلقي - الشيخ عبد الله الحلقي - غالب يوسف القويدر - خليل الجباوي - عماد اليتيم - سامي اليتيم - أحمد الجلم - عدنان ادريس.

بصرى الحرير - درعا:

أحمد يوسف سليمان - وليد عيسى سليمان.

درعا:

د. تيسير الزعبي - ناصر المحاميد - شكري المحاميد - إياد جاكيش - بشار وجيه زيدان.

ريف دمشق:

مؤيد سرور-  سعيد عبد الرحمن  -صالح محمود الصالح - قاسم الكفري - علي المسالمة-  سنان المقداد  -علي الحمدان - عماد المقداد - محمد خليل العامر - أمجد بهيج المقداد  -عبد اللطيف فالح الخلف.

الحسكة:

- بتاريخ 13 حزيران 2011 قام جهاز الأمن السياسي باعتقال المحامي صبري كنجو ميرزا عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا, وذلك بذريعة أنه مطلوب لإدارة الأمن الجنائي في دمشق.

- بتاريخ 9 حزيران تم اعتقال الطالب ريناس عبد العزيز عبد العزيز، وما زال مجهول المصير حتى هذه اللحظة.

  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 

  ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية  بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات  أن معظم الاعتقالات  التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات  رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا، كالمادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) تاريخ 15 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) تاريخ 12 / 5 / 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 64 ) لعام 2008 مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبناء على ذلك, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

* احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

* أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء  مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة. 

* أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة ( 391 ) من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن، الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة. 

* تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها. 

* إلغاء المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) عام 1969 والمرسوم ( 64 ) لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين، ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق. 

* ضمان حق الموقوف قانونيا، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم، وفقا للمادة ( 14رقم 3 ) من العهد الدولي والمادة ( 67 الفقرة ز ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة ( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب. 

دمشق في 14 / 6 / 2011 

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ). 

من جديد قمع التجمعات السلمية في سورية يؤدي الى تزايد أعداد الضحايا و المعتقلين

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, الأنباء المقلقة عن اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ,رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ , مما أدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:

ريف دمشق : .

أحمد ديب-دياب العص-محمد حلوم

بصرى الحرير -محافظة درعا

أنس محمد الحريري-محمد عبد الرحمن الحريري

دير الزور:

عمر تيسير خرابة-حسان علي الدخول- عبد المنعم حبشان

حمص:

يوسف غزوة-خالد عسكر-محمد جمال غزول-عمار احمد دبوس-عدي الخالد

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

درعا:

فايز ابراهيم الحاج علي-د. محمد قداح-صلاح قداح—د. تيسير الزعبي-عبد السلام اسماعيل الجلم-علي قداح

حمص:

عبد الرحمن عمار اعتقل في 6\6\2011

حلب:

احمد حسن-مصطفى حسن-عدنان حجار

اللاذقية:

إبراهيم الشيخ – ماهر الخطيب – سليم صيداوي.

دير الزور:

احمد العلوش-زياد الرزج-طلحة عجيل الفيروز

الحسكة:

روني يوسف حسن طالب جامعي سنة أخيرة، اعتقل صباح يوم 17 / 6 / 2011

وفي سياق مماثل, منذ 12 \6\2011 تعرضت للاختفاء القسري , الطالبة الجامعية أمل حسن السبع من معرة النعمان-محافظة ادلب, طالبة في كلية الآداب بحلب –سنة ثالثة قسم اللغة العربية, وعمرها 22 عاما ,ومازالت مجهول المصير حتى هذه اللحظة.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973,والكشف عن مصير المواطنين الذين تعرضوا للاختفاء القسري, آيا كانت الجهات المسؤولة حكومية ام غير حكومية .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 17\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

من اجل وقف العنف ونزيف الدم في سورية ومن اجل إيقاف سقوط الضحايا و الاعتقالات التعسفية
مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف ,وعن استمرار وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وخلال الايام الماضية سقط العديد من الضحايا-القتلى, ومنهم التالية اسماؤهم:

محافظة ادلب : .

محمد بشير منون- أحمد خليل رحمون -محمود أنور الحيدر- مصعب موفق الصبيح- رأفت ديب

بصرى الحرير -محافظة درعا

عدنان إسماعيل الحريري – عبد المطلب محمد الحريري- غازي عليان الحريري – محمد أبراهيم حسن الحريري

حمص:

محمد عمار شحود – محمد زياد عبد القادر- محمد حلوم – مخلص التلاوي

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

درعا:

محمد الفتوتي- محمد فارس عليان الحريري-محمد إبراهيم عبيد الحريري- داوود سليمان عليان الحريري- محمد هايل غازي الحريري- أنور سلطان عليان الحريري- وليد عيسى فندي الحريري- أحمد موسى فندي الحريري- خالد عثمان ناصر الحريري- أشرف مؤنس العليان-محمد حسن الابراهيم الابراهيم

حمص:

عبد الرحمن عمار اعتقل في 6\6\2011

حلب:

محمد حسن طالب جامعي اعتقل في 16\6\2011

دمشق:

الشيخ عماد الرشيد 50 عاما وهو سوري الجنسية اعتقل في 7\4\2011 لدى دخوله سوريا عبر معبر حدودي مع الاردن حيث يقوم بتدريس الشريعة.

الصحفي محمد زيد مستو اعتقل في 7\4\2011 أثناء تواجده بأحد مقاهي الإنترنت

الشاب ياسر زليخة اعتقل بتاريخ 13 / 6 / 2011 .

اللاذقية:

إبراهيم الشيخ – ماهر الخطيب – سليم صيداوي.

بانياس:

لؤي عيروط-فراس عبد القادر صباغ

الحسكة:

إبراهيم بركات – عبد الصمد عمر – سيبان سيدا – عبد المجيد تمر – محمود عاصم المحمد – يلماز سعيد – نضال محمد – فيصل عزام – سالم عزو – طاهر حساف

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 17\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

استمرار العنف في سورية ومزيدا من الضحايا و المعتقلين تعسفيا

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة العنف ونزيف الدم في سورية ,وعن استمرار وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), وخلال الايام الماضية سقط العديد من الضحايا-القتلى, ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى من العسكريين:

المساعد الأول ثائر محمد رستم(اللاذقية) -المساعد الأول عادل محمد ديب(حمص)-المساعد الاول حسين صادق(حمص).

الضحايا القتلى من المدنيين:

محافظة حماه :

عبد الله عبد الرزاق جحا اعتقل في مدينة الرستن-محافظة حماه, منذ تاريخ 29 ايار2011 وتم تسليم جثمانه الى ذويه بتاريخ 16\حزيران 2011

ريف دمشق:

خليل عز الدين –دوما

اريحا –ادلب:

محمد منون-محمد قرانيا-مجد الصوفي

حمص:

طارق زياد عبد القادر اعتقل بتاريخ 20 ايار 2011 ومن ثم تم تسليم جثمانه الى ذويه بتاريخ 16 حزيران 2011

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

القامشلي- الحسكة:

صبري ميرزا- الكاتب عبد المجيد تمر – محمود عاصم المحمد- يلماز محمد نذير سعيد – نضال أحمد محمدالمهندس فيصل عزام – المهندس سالم العزو

درعا:

قاسم محمد الشرعي اعتقل في صباح 18\6\2011 في حلب- اديب محمد الجوابرة- أحمد علي المقداد

دمشق:

زاهر دعبول- محمود دعبول – بلال بكري الاحمر-بلال دياب الاحمر-احمد بكري الاحمر-وسام الاحمر-مهدي تقلس-عمر حجازي-خلدون فرحات-عرفان مطمط-رامي هشام عرنوس-عامر علوش.

ادلب:

مصطفى محمد السيد, اعتقل في 15\6\2011- أنس محمد(قطرون)- محي الدين الأسعد -مازن زيواني-شوكت السيد علي-محمد علي باشا-محمد احمد الدالي عبيد-عبد الفتاح العمر-عبد الجليل جمالو-عبد الرحمن خطيب-عمر أحمد الدالي عبيد- مصطفى جركن- معاوية حرصونة-بسام حرصونة- هيثم سعدو-رائد سعدو- قيس أباظلي.

وفي سياق اخر , مثل العديد من المواطنين الكرد السوريين منذ مدة قريبة امام قاضي التحقيق في القامشلي ممن اعتقلوا منذ عام 2005 و2008 منهم من اخلي سبيله ومنهم مازال موقوفا وهم:

الملف تحقيقي رقم /259/ بتاريخ 18/5/2011

اسماء المعتقلين في هذا الملف تاريخ الاعتقال

1- منذر اسكان احمد 5/10/2008 موقوف

2- فراس جمعة احمد 7/10/2008

3- جوان يوسف يوسف 19/10/2008

4- حسين عبد الخالق علي 20/12/2008

5- صوار محي الدين سيد عباس 21/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

6- كاوا حسين علي 6/9/2008 اخلي سبيله مؤخرا

7- شيار جمعة احمد 8/1/2009 اخلي سبيله مؤخرا

8- خورشيد عبد الله علي 19/10/2008

9- عمران حسين عبدو 12/11/2008 اخلي سبيله مؤخرا

10- توفيق محمد احمد 19/1/2008 اخلي سبيله مؤخرا

11- رياض اسكان احمد 8/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

12- بنكين علي رشو 23/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

13- عبد السلام خليل محمد 21/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

14- بكر احمد خليل 29/12/2008

15- رشيد حمي حاج عبدو 29/12/2008 اخلي سبيله مؤخرا

16- عبدين حمي حاج عبدو 29/12/2008

17- محمد خليل حاج عبدو 29/12/2008

18- محمد عباس محمد 21/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا

19- خليل رشيد زلفو 16/3/2009

20- زعيم عمر يوسف 29/12/2008

21- عدنان ابراهيم صالح 26/1/2009

22- ادريس عبد الحليم محمود 30/6/2009 اخلي سبيله مؤخرا

23- ميسر علي ابراهيم (عربي ) 30/6/2009 اخلي سبيله مؤخرا

24- امير فاروق الصالح 15/7/2009 اخلي سبيله مؤخرا

التهم المنسوبة اليهم: الانتماء الى جمعية سرية تهدف الة اقتطاع جزء من الارض السورية وضمها الى دولة اجنبية

اضافة الى القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان لـكل من ( 1-2-3-4-8 )

الملف التحقيقي رقم /258/ بتاريخ 18/5/2011 المنظور امام قاضي التحقيق بالقامشلي

1- عبد الباقي ابراهيم خلف 13/9/2008 اخلي سبيله مؤخرا

2- نضال اسكان احمد 13/9/2008 موقوف

3- كادار علي رشو اخلي سبيله مؤخرا

4- رمزي حميد محمد موقوف

5- كادار محمود سعدو 8/1/2009 اخلي سبيله مؤخرا

6- حاتم الاحمد العمر 13/1/2009 مفرج

7- فهد احمد محمد اخلي سبيله مؤخرا

8- محمد سعيد صبري احمد اخلي سبيله مؤخرا

9- فيصل عباس خليل ( عربي ) اخلي سبيله مؤخرا

10- كسرى محمد توفيق موسى اخلي سبيله مؤخرا

التهم المنسوبة اليهم: الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى اقتطاع جزء من الارض السورية وضمها الى دولة اجنبية

التحقيقي الملف رقم /262/ بتاريخ 18/5/2011

الموقوف عماد اسكان احمد بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى اقتطاع جزء من الارض السورية وضمها الى دولة اجنبية وفق المادة / 267/ – موقوف -

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة ” قانونية” وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

* احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

* ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.

* ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

* تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

* إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .

* ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 19\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية

بيان مشترك

من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة  حيث أكدت فيه  أن  لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.وبأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.على أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. كما أكد هذا العهد أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. وان لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.، وأيضا الدستور السوري في فصله الرابع المادة الخامسة والعشرون الفقرة الأولى أكد أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

وأيضا وفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي:

    • الاعتقال غير القانوني أو التعسفي (عندما لا توجد أسس قانونية للحرمان من الحرية)، على سبيل المثال، عند استمرار اعتقال الشخص بعد انتهاء عقوبة سجنه أو بغض النظر عن قانون العفو الذي ينطبق عليه؛

    • اعتقال الأشخاص بسبب ممارستهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم الآليات الدولية.

    • اعتقال الأشخاص بعد محاكمة لا تخضع للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

و آليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق الحرية والأمان هي:

    • لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة .

    • الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان .

    • المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة

    • الإجراء 1503

    • مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاعتقال التعسفي

    • مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاختفاء الجبري أو اللإرادي

    • اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان

    • اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

    • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إذ ينتهك هذا الحق الأساسي بجملة متصلة من الانتهاكات ولكن بشكل أساسي بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعرض للتعذيب والاضطهاد وسوء المعاملة.

وان الاعتقال التعسفي يعتبر مصادرة للحريات ويشكل جرما يعاقب عليه القانون ، وعلى كل معتقل متهم في جريمة أن يقدم للمحاكمة أمام المدعي العام التمييزي خلال 24 ساعة أو خلال مدة أقصاها 48 ساعة ، ومن ثم يحيله المدعي العام التمييزي إلى القاضي المختص خلال 24 ساعة التالية ، أما إذا أوقف المدعى عليه بمذكرة توقيف واستمر رهن الاعتقال لأكثر 24 ساعة دون إحالته للمدعي العام التمييزي يعتبر اعتقاله تعسفيا وتخضع  الجهة الرسمية أو غير الرسمية التي قامت بالاعتقال ، للملاحقة بتهمة التعرض لحرية الأفراد الشخصية وانتهاك نص المادة 358 من قانون العقوبات.

ورغم الاعلان بالمرسوم الجمهوري رقم (161) بتاريخ 21 نيسان2011 عن انهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية, الا ان الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية مازالت مستمرة بحق المواطنين السوريين, ومنذ أواخر حزيران2010 وحتى 21 حزيران 2011 – يوم المعتقل السياسي في سورية – سجلت الحكومة السورية تصعيدا ذا دلالة في انتهاك حقوق الانسان ، فيما يخص الاعتقال التعسفي خارج القانون وبدون مذكرة قانونية و الذي مورس على نطاق واسع وما رافقه من الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص, فقد تعرض المئات من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية, و تعرض الكثير من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم .اضافة الى ذلك,مازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية  بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات  ان معظم الاعتقالات  التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية,تتوجه إلى الحكومة السورية بالتوصيات  التالية:

    • إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بشكل سلمي بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية .

    • ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ”أدلة” ضد المعتقلين.

    • اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن  بشكل منتظم  والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم .

    • اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ,والكشف عن مصير المختفين قسريا, والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

    • العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص ،الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السورية منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الان، وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم. و إلغاء القانون رقم 49 الخاص بالإخوان المسلمين والغاء كافة اشكال الاستثناء من الحياة العامة.

    • ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب و فق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، و الدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.

    • إصلاح قانوني شامل ،وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية،الحكومية منها وغير الحكومية ،من اجل صياغة ديمقراطية و حضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية ، والعمل الحزبي السياسي و للإعلام و الأحوال الشخصية و العقوبات .

    • وقف الانتهاكات للحريات الأساسية عبر دستور عصري  ديمقراطي جديد  يضمن لسوريا الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

    • إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.وذلك عبر:

أ‌-                إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان .

ب‌-    احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

دمشق في 22\6\2011

المنظمات الموقعة:

1-            لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2-            منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3-            المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

4-            المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5-            المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6-            اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

بيان مشترك

استمرار سقوط الضحايا وتزايد اعداد المعتقلين تعسفيا

رغم الاعلان عن انهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ القلق والإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية ,وعن استمرار اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), , ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

في برزة :

عماد بوبس طالب في الصف الثالث الثانوي,، خلدون حبشية , أحمد مندو ,علي الهرايسي .

الكسوة – ريف دمشق

أحمد سليم الحريري -عمار طه – حسان شيب (طفل عمره 13 سنة)

حمص

تامر زقريط – راتب تامر العرابي (حمص-حي الشماس/طفل عمره 12 سنة)- خالد محمد خليف المعاط – محسن خالد الزين

حماة:

ياسر الأسطة

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، وقد تم اعتقال العديد من المواطنين السوريين ,خلال اليومين الماضيين, وعرف منهم:

دير الزور :

اعتقال كلا من : الشيخ فايز الطعمة – صالح بصيص/ مخبر اسنان

الرقة:

تم اعتقال كلا من: ياسر شواخ الاسماعيل مواليد 1982- ممدوح احمد الاسماعيل مواليد 1983- عبد العزيز عيدان الاسماعيل مواليد 1986- عبد الوحيد احمد المصطفى مواليد 1982

ريف دمشق :

عيد احمد السعد – زياد بن إسماعيل حجي – انس شهاب – عمار عناد سليمان – ميشيل صبرا – مصطفى نعيم رجب – أحمد بلال – محمود علي – عمار الخطيب – محمد إبراهيم ناصر .

حلـب :

اعتقال الدكتور نور مكتبي ، واعتقال الزميل محمد عبد المجيد شريف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا .

ادلب :

المحامي احمد مصطفى خيبر – ثامر أيمن بيضون – عبد العال بن مصطفى عبد الدايم

جبلة :

علي منير طوقتلي من أمام مسجد أبو بكر الصديق

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 25\6\2011

المنظمات الموقعة:

1.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3.

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

بيان تضامني مع الاضراب  المفتوح عن الطعام الذي أعلنه معتقلي الرأي في سجن عدرا المركزي

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ,أنباء مقلقة ,تفيد أنه ومنذ يوم السبت 25\6\2011 تم اعلان الاضراب المفتوح عن الطعام من قبل عدد من معتقلي التظاهرات الاحتجاجية السلمية التي حدثت في الأشهر الأخيرة في سوريا ,والمسجونين في سجن عدرا المركزي ,وذلك احتجاجا على استمرار اعتقالهم وعدم إخلاء سبيلهم، رغم صدور عدد من مراسيم العفو، وإعطاءهم وعود كثيرة بإطلاق سراحهم .عدا عن انهم اخضعوا لفترات من التحقيق دامت عدة اسابيع ,تعرضوا خلالها لشتى انواع المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الانسانية,ومن ثم احالتهم الى سجن عدرا المركزي بعد صدور قرارات توقيف بحقهم من قبل القضاء المدني او العسكري ,وعرفنا من أسماء المعتقلين السجناء المضربين عن الطعام (نشطاء سياسيين، إعلاميين ، تظاهرات) التالية اسماؤهم:

1- مازن عدي مهندس مدني استشاري دمشق 58 سنة – متزوج معارض سياسي تحدث إلى الفضائيات خلال شهرين آذار ونيسان عن الأوضاع السورية مثل (البي بي سي، اورينت الجزيرة، العربية

2- أمجد بيازي إعلامي دمشق / لندن 30سنة – عازب يحضر لدكتوراه في الإعلام في بريطانيا متهم بنشاط داعم للمعارضة السورية.

3- حسام أسود طبيب أسنان دمشق 35 سنة متزوج متهم بمشاركته بالمظاهرات والعمل في مشفى ميداني في القابون

4- هاشم عبد الحكيم غزالة موظف دمشق – درعا 30 سنة – متزوج تحدث إلى محطة البي بي سي كشاهد عيان على أحداث الصنمين باسم أبو عمار إثر تواجده هناك.

5- راتب الزعبي موظف درعا 25 سنة مشاركة في التظاهر وتحدث مرة واحدة على محطة البي بي سي

6- عدنان القادري مدرس وإمام جامع درعا – كحيل 60 سنة متهم بالمشاركة والتحريض على التظاهر

7- باسم الحراكي عمل حر درعا 40 سنة – متزوج متهم بالمشاركة والتحريض على التظاهر

8- أحمد مصلح مدرس بصرى الشام 35 سنة – متزوج متهم بالمشاركة والتحريض على التظاهر

9- أحمد عسكر صناعي (لديه معمل صناعات بلاستيكية) درعا – حراك 38 سنة متزوج متهم بالمشاركة والتحريض على التظاهر.

10- منير نصر الله عمل حر (حرفي) درعا – نوى 45 سنة – متزوج متهم بالمشاركة والتحريض على التظاهر

11- أنس هواش عمل حر درعا – الحارة 50 سنة – متزوج .

12- ماجد قلوش حلاق درعا – حراك 27 سنة – متزوج متهم بالمشاركة والتحريض على التظاهر.

13- سرور الرفاعي إمام جامع بصرى الشام 30 سنة – متزوج دراسات عليا بالشريعة التهمة التحريض على التظاهر.

14- كما انضم إلى الإضراب المعارض السياسي المعروف د. كمال اللبواني (دمشق – الزبداني)، المعتقل منذ 6 سنوات في سجن عدرا المركزي

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية , إذ نستنكر وندين استمرار اعتقال ومحاكمة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والضمير, فإننا نعلن تضامننا الكامل معهم في اضرابهم واحتجاجهم على سجنهم وعلى محاكمتهم, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم وصحتهم وعلى حياتهم ، ونطالب بحفظ جميع الدعاوي وإسقاط التهمة الباطلة الموجهة إليهم فيها,

ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ، وطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما أننا نطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية. 

دمشق في 27\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
الاعتقال التعسفي خارج القانون

يطال أعدادا كبيرة من المواطنين السوريين

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ القلق والإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية ,وعن استمرار اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، ومنهم التالية اسماؤهم:

الرقة:

عكرمة الخطيب-محمود الخطيب-خليف خليل-د. عدنان عرفات-د. محمد المحمد-محمد مصطفى-إبراهيم خليل-حسن الخلف-محمد المحمد بن احمد-محمود الخطيب صاحب مكتب شحن لنقل البضائع في شارع الوادي-  عمار يوسف إبراهيم تاجر /شارع تل ابيض- -محمد الاحمد الصالح- – محمد النساك -عبد المنعم كاديك-زين العابدين محمد- اكرم الخطيب-  زياد الخطيب- مالك الخطيب– مرشد الخطيب – حميد الجرداوي – صالح العبد الله – صالح العيدان – مصطفى غريب الحبيب – عماد الناصر – عبد الكريم الناصر – مصطفى الشعار– محمد جنيدي – محمود الشيخ موسى – محمد المحمد – محمد الشيخ بن عبد الفتاح – أحمد المحمود حسن العلي – عمار يوسف الابراهيم- علي البعلاو – عبد الرزاق الشيخ .

حلب:

قامت أجهزة الأمن في مدينة حلب  بتاريخ  27/6/2011 باعتقال المواطن محمد عادل الخالدي وذلك  عند توجده في دائرة الهجرة و الجوزات من اجل الحصول على جواز سفر. والأستاذ محمد عادل الخالدي  ناشط سياسي  وقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي

باسم الأفندي -اسماعيل عمري كيمياء سنة 3–كيوان عبد الله هندسة زراعية سنة 3-عبد الحليم حسيني هندسة زراعية سنة 2-ياسر خليل كيمياء سنة 3-راوند حسين هندسة زراعية سنة 3-محمود شكري طب بشري سنة 5-كوفان أوسي هندسة ميكانيك سنة2-فنر صالح محمد سنة خامسة طب بشري-ازاد تاجو طالب ادب فرنسي سنة2.

ريف دمشق:

المهندس عمار بقلة -محمود غدارة -ياسر موزة – جهاد المسالمة-محمود أحمد مصلح -أيمن العربينية -محمد هشام حماد -مهند برهان

اللاذقية

علاء غرير ,سامر خليل خضرو –يحيى زكريا عجان طالب جامعة في كلية الاقتصاد سنة ثانية.

درعا :

الدكتور قاسم البرماوي -الدكتور محمد قداح-الدكتور أحمد عبد العزيز الريابي- غالب الخوالدة- محمد خير ابرهيم التركماني -احمد ياسين الزعبي- راتب عبدالله الشيخاني- عبد الكريم عبد المجيد الحسين- احمد عبد اللطيف الرفاعي – احمد محمد الرفاعي -مروان خالد -أحمد عبد الله الغباغبي-احمد سالم الشقران-احمد فايز المصلح-اسامة الفندي- اسامة محمد عبد النبي- اسماعيل حسين العماري-ماجد عبد الله المقداد-حكيم عبد الهادي الحمد-خالد حسن صعيب-ماجد اسماعيل الدوس-وليد الجمعات-هيثم الجمعات-أيمن العباس-ابراهيم السالم-محمد الكلش

حمص :

أحمد فؤاد سويدان- طالب هندسة سنة أولى –و يدرس بجامعة البعث-  سمر محمد وحيد طالبة في الثانوية

الحسكة:

سليمان داوود رشو- فرهاد خضر تمي عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي- طاهر حصاف  -عبد المجيد تمر – محمود عاصم محمد – كادار ولي-سعيد موسى ابو رياض.

الصحفي عبد المجيد عاصم والشاب محمود عاصم المحمد  مازال مصيرهما مجهولاً، وقد تم اعتقالهما  اثر كمين نصب لهما في يوم31-5-2011  من قبل قسم الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 فضلا عن العهود والمواثيق الدولية وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء والانتقال الى الدولة المدنية الديمقراطية دولة الحق والقانون.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 28\6\2011

المنظمات الموقعة:

1-          المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

3-          منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4-          المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6-          لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا





C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية








عدد خاص حول التظاهرات الاحتجاجية السلمية في سورية 2011
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